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إهداء

دّ الأمانة و نصح الأمة نبیّنا محمسالة و أدّى إلى من بلّغ الرّ 

علیه وسلّمصلّى اللّه

انتظاربدون إلى من علّمني العطاء

أبي العزیز أطال اللّه في عمرهإلى من أحمل اسمه بكلّ افتخار           

نجاحيإلى من كان دعاءها سرّ 

م جراحيسلحنانها ب كان إلى من

مّي الغالیة حفظها اللّهأ                     

إلى جدتي الغالیة رحمها االله                                             

إلى إخوتي و أخواتي و أولادهم وكل أفراد عائلتي

إلى زوجي و عائلته   

إلى كل أصدقائي 

إلى كل من ساندني و دعمني و لو بكلمة طیبة 

...أهدي ثمرة جهديإلى هؤلاء     

كاتیة .



      إهداء

إلى رمز الحب والعطاء والوفاء 

إلى من ربتني بلطف ومنحتني الحنان 

إلى تلك المرأة العظیمة التي علمتني معنى الحیاة 

لى قرة العینإ                               إ

أمي العزیزة

الصبر  و إلى من علمني الكفاح

إلى الذي تعب كثیرا من أجل راحتي وتعلیمي 

إلى ذلك الرجل الكریم

العزیزأبي 

دلیل، مسینیسا، عباس، عبد السلامإلى من قاسموني أفراحي وأحزاني إخوتي وأخواتي 

.سهیلة،لیسیا، كهینة

برةاإلى من جمعني بهم منبر العلم  لیسیا، وهیبة، ملعز، فوزیة، شریفة، نصیرة، ص

إلى كل أعمامي وأخوالي، أهلي، وأقاربي، وإلى كل من أعرفهم من قریب 

أو من بعید ونسي أن یذكرهم قلمي 

إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع

حسیبة



كلمة شكر

   :إلىأتقدم بجزیل الشكر 

االله عزوجل وأحمده وأشكره على هذه النعمة-

أستاذي المحترم المشرف زوایمیة رشید، الذي كان له الفضل الكبیر -

في المتابعة والإشراف على هذا العمل، كما أشكره على تشجیعاته 

.ونصائحه

ةوأعضاء لجنة المناقشر الدراسي جمیع الأساتذة الكرام طوال المشوا-

كاتیة یبة وحس
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بإصلاحات الثمانینات أدت إلى ضرورة القیامإن الأزمة الاقتصادیة التي عرفتها الدولة الجزائریة منذ سنوات 

وتدهور جذریة على مستوى النشاط الاقتصادي، ذلك بانخفاض عائدات البترول، وانخفاض المستوى المعیشي 

الأوضاع الاجتماعیة، الأمر الذي أدى بالجزائر إلى الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي بدوره 

فرض علیها تحریر النشاط الاقتصادي وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة، واعتماد مبدأ المنافسة الحرة من أجل 

ذات طابع لیبرالي لضبط النشاط الاقتصادي، والتي تتمثل ة الاقتصادیة، ووضع هیئات وقواعد جدیدةاتنظیم الحی

التي تقوم بالقضاء على الحدود الاقتصادیة بین ولمةععامل ال، ذلك تحت تأثیر)1(المستقلةالإداریةفي السلطات 

الدول من أجل ضمان حریة السیر لكل عوامل الإنتاج، إذ نلاحظ تغیرات دستوریة وانسحاب الدولة من الحقل 

.)2("الیدالمفتاح في"التقنیات القانونیة الاقتصادي واستقبال نظام لیبرالي، وبالتالي تم استیراد أحدث

یمكن تحدید ":، ونجد أیضا تصریح أحد الكتاب)3(لتنظیم وبالتالي انسحاب الدولة كان لصالح السوقإن إزالة ا

شكل الثقافة والاقتصاد للأمم الأخرى، وذلك باستیراد النظام القانوني الذي سیؤثر على التنظیم الاجتماعي كله 

.)4("والاجتماعيأو استثمار رؤوس أموال في التطویر الاقتصاديوبدون احتلال الأراضي 

نتج عن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي إلى انتقالها من دولة مسیرة إلى دولة ضابطة من أجل احترام 

 إعادةمبادئ وقواعد السوق، حیث أدى ظهور المفهوم الجدید للدولة إلى حدوث نتائج كثیرة أهمها تتمثل في 

بصورة جدیدة حتى تتأقلم مع التحولات الجدیدة الداخلیة والخارجیة منها وإعطاء وكذا تكییفها النظر في الوظائف 

من صلاحیات هیئات الضبط المستقلة التي تقوم بضبط للوظیفة الضبطیة أهمیة معتبرة، والتي أصبحت صلاحیة

.)5(...، المالیة، والمنجمیةجمیع النشاطات الاقتصادیة، الإداریة

حول الوطنيأعمال الملتقى، من "سلطات الضبط المستقلة، آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة"نزلیوي صلیحة،-1

.05، ص2007ماي 24-23ط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة بجایة، أیام سلطات الضب
2- Zouaïmia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie , Edition Houma, 2005,
p06.
3- Zouaïmia Rachid, "Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique Algérien", Revue Idara, N 01, 2001,
p127.
4 - Delmas-Marty M, "la mondialisation du droit: Chance et risques", Dalloz, 1999, p46.

حول سلطات الوطنيمن أعمال الملتقى، "الماليطات الضبط في المجال الاقتصادي و الأبعاد القانونیة لاستقلالیة سل"حسین نوارة،-5

.65، ص2007ماي 24-23الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجایة، أیام 
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ورصة القیم المنقولة، بین الأنشطة التي عرفت سلطات الضبط على غرار قطاع المنافسة، النقد والقرض، بمن

نجد قطاع المحروقات الذي یعتبر من القطاعات الحساسة، ...اللاسلكیةالكهرباء والغاز، والاتصالات السلكیة و 

07-05صدور القانون الجدید للمحروقات رقم غایة إلىالذي كان محتكرا من طرف الدولة والحیویة الإستراتیجیة

.)1(2005سنة 

القانون الجدید للمحروقات حدد دور الدولة على أنه ینحصر في وضع الإطار المؤسساتي الذي یسمح  إن

بممارسة النشاطات المتمثلة في البحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بواسطة الأنابیب وتكریرها وتحویلها، 

، )2(ي تسمح بممارسة هذه النشاطاتوتسویق وتخزین وتوزیع المنتجات البترولیة، وكذا الهیاكل والمنشآت الت

وإنشاء هذا الإطار المؤسساتي یؤدي إلى تطبیق مبدأ الحركیة والقابلیة للتكیف الذي یمیز نشاط الدولة، ومنه یعید 

.)4(، شركة ذات أسهم من قبل)3(صلاحیاتها التي كانت تمارسها سوناطراكإحدىلهذه الأخیرة 

نشأة سلطة ضبط المحروقات كان طبقا لمجموعة من الأسس القانونیة التي تم تكریسها في النظام القانوني  إن

الجزائري، من أجل تحقیق مجموعة من الأهداف، وقد تم الاعتماد على مجموعة من المبادئ ذات طبیعة لیبرالیة 

صناعة رة والادئ في مبدأ حریة التجالاقتصادیة، وتتمثل هذه المباالإصلاحاتالتي كرست بمناسبة تبني 

، ویقصد بهذا المبدأ الحریة المطلقة في التحاق الخواص بمختلف )5(1996الذي تم تكریسه بموجب دستور 

، معدل ومتمم 2005یولیو 19صادر في 50یتعلق بالمحروقات، جریدة رسمیة عدد 2005أفریل 28مؤرخ في 07-05قانون رقم -1

، جریدة 2013فیفري 20مؤرخ في 01-13، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2006یولیو 30مؤرخ في 10-06بموجب الأمر رقم 

.2013فیفري 24صادر في 12رسمیة عدد 
.متعلق بالمحروقات، معدل ومتمم، مرجع سابق07-05المادة الأولى من قانون -2
ونقله وتحویله وتسویقه بموجب المرسوم وإنتاجهتحت تسمیة الشركة الوطنیة للبحث عن الوقود السائل إنشاءهاشركة سوناطراك تم  إن -3

تنفیذ كافة العملیات المتعلقة بالتنقیب والاستثمار الصناعي والتجاري مهمة سوناطراكأوكلت الدولة  بموجبه، الذي 296/66الرئاسي رقم 

هذه الشركة بمراحل عدیدة تزامنت مع الأحداث التي استجدت في التشریعات الوطنیة والتي إنشاءلحقول المحروقات وبعد هذا التأسیس تم 

.48/98انتهت بصدور المرسوم الرئاسي 
.متعلق بالمحروقات، معدل ومتمم، مرجع سابق07-05المادة الثانیة من قانون -4
، صادر 76، جریدة رسمیة عدد 1996دیسمبر 7، مؤرخ 438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور -5

، معدل 2002أفریل 14، صادر في 25رسمیةعدد، جریدة2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02، المتم بالقانون رقم 1996دیسمبر  8في 

.2008نوفمبر 16صادر في 63، جریدة رسمیة عدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08بموجب قانون رقم 
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.)1(النشاطات من أجل ممارستها، ولا تتدخل الدولة في الاقتصاد إلا في حالة التوجیه والتنسیق

الذي  )2(12-89متطلبات اقتصاد السوق حیث تم صدور قانون رقم كما نجد مبدأ حریة الأسعار الذي كان من 

"كرس مبدأ حریة الأسعار ذلك حسب المادة الثالثة من هذا القانون التنظیم الخاص وإعدادالأسعاریخضع نظام :

رقم  الأمرمبدأ حریة المنافسة الذي كرس بموجب  إلى إضافة، ..."حالة العرض والطلب:للمقاییس التالیةبهما

الذي یعتبر أسلوب أساسي من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة حیث كانت غایة قانون المنافسة هي 95-06

الاحتكارات العمومیة  إزالةحمایة المنافسة الحرة والعمل على ترقیتها من أجل تطویر الاقتصاد، كما نجد أیضا 

.بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة

بالمائة في المتوسط، وفیما یخص الإیرادات الجبائیة 95ع المحروقات یساهم بنسبة تزید عن فنجد قطا

اخلي الخام بالمائة تختلف باختلاف السنوات، أما الناتج الد 70و 60للدولة نجده یساهم بنسبة تتراوح ما بین 

.)3(بالمائة30حوالي

وذلك التكریس كان بموجب "سونطراكاتفاقیة قیني "عملیا بموجب إبرام قطاع المحروقات تم تكریس

الدور كان بعد الإعلان عن حركة تأمیم المحروقات، وذلك ، أما التكریس القانوني لهذا591-68الأمر رقم 

تقوم باستغلاله عن طریق تفویض و  هكذا أصبحت الدولة تحتكر قطاع المحروقات،24-71بموجب الأمر رقم 

خاص لشركة سوناطراك، ذلك بوصف هذه الأخیرة مرفق عام تابع للدولة، وهذا المرفق مزود بامتیازات السلطة 

.)4(العمومیة

أعمال الملتقى الوطني، من "دراسة حالة سلطة ضبط المحروقات"دور سلطات الضبط الاقتصادي في ضبط السوق"بوالخضرة نورة، -1

2011دیسمبر 01نوفمبر و30تحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، حول أثر ال

  .205ص
.)ملغى (29، یتعلق بالأسعار، جریدة رسمیة عدد1989یولیو 5مؤرخ في 12-89قانون رقم -2
المنظمة العالمیة  إلى الإنظمامسرایري بلقاسم، دور ومكانة قطاع المحروقات الجزائري في ضوء الواقع الاقتصادي الدولي الجدید وفي أفق -3

للتجارة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، 

.02، ص2008-2007باتنة
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عدد "تحریر قطاع المحروقات"عجة الجیلالي،-4

.74، ص012007
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متعلق بالمحروقات نجد المشرع الجزائري أضفى صفة السلطة المستقلة 07-05فبصدور القانون الجدید 

على وكالتي ضبط المحروقات اللتان تم إنشاءهما بموجب هذا القانون، وكلفتا بأداء وظیفة الضبط في قطاع 

هي  ماضبط المحروقات، و لوكالتي ة قانونیفیما تتمثل الطبیعة ال:الذي یطرحالإشكالالمحروقات، لكن 

الضبط الاقتصادي في مجال الصلاحیات والسلطات التي تتمتع بها هذه الأدوات حتى تتمكن من تحقیق فكرة 

المحروقات؟              

القانونیة لوكالتي على هذا الإشكال قسمنا البحث إلى فصلین، الفصل الأول خصصناه لتحدید الطبیعة للإجابةو 

.سلطات وكالتي ضبط المحروقاتالفصل الثاني ندرس فیه صلاحیات و أما ضبط المحروقات، 



الفصل الأول

الطبیعة القانونیة لوكالتي 

ضبط المحروقات 



الفصل الأول                              الطبیعة القانونیة لوكالتي ضبط المحروقات

6

كل الاحتكارات على جدید، وإلغاءالاقتصادي دخلت في منعرج النشاط ظاهرة تحریرإنّ 

انونیة المنشئة لهذه وذلك بإلغاء النصوص القكل القطاعات التي تعتبر بأنها تمثل مرافق عامة،

.)1(لعدة حدودلكن رفع هذه الاحتكارات كان متضمنا ،1988سنةالاحتكار

ذالك بعد في مجموعة النصوص القانونیة، و نجد المشرع الجزائري قام بإعادة النظرو        

تنصمنه 37الذي یكرس مبدأ حریة التجارة و الصناعة بحیث نجد المادة 1996صدور دستور

بإلغاء ث قام ، بحی)2("تمارس  في إطار القانونو مونة، مضوالصناعة  التجارة حریة "على أن 

، م الخوصصةاعد جدیدة تنظواعتماد قو الاقتصادیةفتح المجال للمنافسة جمیع الاحتكارات و 

ومن بین هذه ،)3(إلى بعض النصوص الأخرى التي تكرس تحریر بعض القطاعاتإضافة 

الوطنیة لمراقبة النشاطات الوكالة  :المحروقات الذي یتضمن وكالتین هماالقطاعات نجد قطاع 

.هو موضوع دراستنالوطنیة لتثمین موارد المحروقات و الوكالة او  اضبطهو 

)الأولمبحث ال(الضبط الاقتصادي في سلطات ماهیة سنتطرق في هذا الفصل إلى 

.)المبحث الثاني(مدى دستوریتها في استقلالیة سلطة ضبط المحروقات و  عنو 

القانون العام، جامعة ، سلطات الضبط لقطاع ا لمحروقات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في لمیاءشعوة -1

.13، ص 2013-2012، 1قسنطینة 
دیسمبر 7مؤرخ في 438-96دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم -2

.مرجع سابق 1996
 .01 ص ،قبشعوة  لمیاء، مرجع سا-3
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المبحث الأول

الاقتصاديسلطات الضبط ماهیة 

تعتبر توجه جدید "السلطات الإداریة المستقلة"ما یعرف ب الاقتصاديسلطات الضبط 

مسحوبة  ولهذه الهیئات سلطة واسعة.)1(الماليو الاقتصادي المجالأجل تنظیم یعتمد علیه من 

جاءت،)2(المختلفةالاقتصادیةقطاعات التنفیذیة وتقوم بالاستجابة لمتطلبات كل المن السلطة

الدولة من تسییر القطاعات انسحابطیرتآجلأفي الجزائر من الاقتصاديسلطات الضبط 

إن  الاقتصاديالضبطفي قانون و  .)3(بمهام محددة لإصلاح  هیاكل الدولةالقیام و  ،الاقتصادیة

.)4(على مصلحة المستهلكالقطاع والحمایة والحفاظلذلك  عن التوازنضبط قطاع ما یعني البحث 

ــــي هــــذا المبحــــث إو          ــــى تحدیــــد ســــلطات ســــنتطرق ف ــــة تبانیهــــا لاقتصــــاديا الضــــبطل وكیفی

ـــــب الأول(فـــــي ـــــاني(ضـــــبط المحروقـــــات فـــــيســـــلطةتعریـــــف وإعطـــــاء ،)المطل ـــــب الث أمـــــا ،)المطل

.بط المحروقاتسلطتا ضسنتعرض إلى تسییر ،)ثالمطلب الثال(في

شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة -1

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.36، ص 2008-2009

.39شیخ أعمر یسمینة، المرجع نفسه، ص - 2

3- Rapport de la commission de réforme des missions et des structures de l’Etat, son direction de Mr.Missoum
Sbih, 2001, p 103 .
4- Marie Anne Frison Roche, " le droit de la régulation ", Recueil Dalloz, N°07, 2001, p 614 .
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لمطلب الأولا

تبني سلطات الضبط الاقتصادي في مختلف القطاعات

لها أهمیة الاقتصاديإلى تبني سلطات الضبط ،التي أدت بالجزائرالاقتصادیةإن الظروف       

في هذا  الاستمرار،ومدى إمكانیة الاقتصاديلفهم سبب تبني المشرع لهذا الشكل من التدخل 

سمح لها بالقیام بالمهامالإمكانیات التي تومنح الهیئات الجدیدة الوسائل و عنه الابتعاد أو رالمسا

.)1(لهاالمسندة 

الأزمةالسلبیة بسببللآثاریجة  هو نت، وإنما طاع الخاص لم یكن صدفةبالقالاهتمامإن       

وبالتالي ،توزیعها واستغلالهاالإرادات النفطیة التي لم یحسن  ،رالتي تعرضت لها الجزائالاقتصادیة

وتقلص النمو ،مناصب العملانخفاضمما أدى إلى ،1986الإیرادات البترولیة منذ  محجتراجع

لنمو الدیموغرافي تزاید في نسبة او   1987و1986لسنتي  % 1إلى  % 3،5منالاقتصادي

المؤسسات العمومیة ،مما أدى إلى الزیادة في تسریح العمال نتیجة إعادة هیكلة  و  بالمائة، 32إلى 

للجوء للمؤسسات إلى ادى بهذه الأخیرة أ في الجزائر،الاقتصادیةفبتفاقم الأزمة )2(حجم البطالة

جدیدة اقتصادیةتبني إصلاحات و  الاقتصاديالذي بدوره أرغمها على تحریر النشاط المالیة الدولیة 

مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظیم اعتمادأیضا و  فتح المجال أمام المبادرة الخاصةذلك ب

یجیاتدر الانسحابو ، المركزي للسوق لإداريا عن فكرة التسییربالتالي التخلي و  ،الاقتصادیةالحیاة 

.)3(من الحقل الاقتصادي

في مختلف القطاعات بصفة عامة الاقتصاديسلطة الضبطفي هذا المطلب سنتطرق إلى 

)ثاني فرع(خاصة في قطاع المحروقات بصفة الاقتصاديإلى سلطة الضبط و ) فرع أول(

1-Patrice Gelard, "Rapport sur les autorités administratives indépendantes", office parlementaire d'évaluation de
la législation, Sénat, N° 404, 15 juin 2006, p21.

ولد رابح صفیة، مبدأ حریة الصناعة و التجارة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،فرع قانون الأعمال، كلیة -2

  . 75-74ص.  2001 - 2000، جامعة مولود معمري تیزي وزوالحقوق،
سامیة بوقندورة، سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة -3

.10، ص 2008-2007والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، 
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الفرع الأول

في مختلف القطاعات بصفة  عامةالاقتصاديسلطة الضبط 

لا یعني انسحاب كلي لدور الدولة،من الدولة المسیرة إلى الدولة الضابطةالانتقالإنّ 

، لأن دورها یختفي وراء فكرة هناك تغیر في طبیعة تدخل الدولة لكن الاقتصادي،المجال  في

.)1(الاقتصاديسلطات الضبط بمجموعة منالضبط التي تمارس 

اقتصادیة  إلى ظهور عدة نشاطات  تجاریة و الاقتصاديالدولة من الحقل انسحابى أدّ 

من أجل  لتأطیر آلیات السوق، و لدولة إلاّ السوق، ولا تتدخل ااقتصادعلى  الانفتاحخاصة في ظل 

التقلیدیة بأدوات الإداریة ، وهي تعوض القرارات المرتقینمصالح مقتضیات المرفق العام و مراعاة

الإدارة التقلیدیة غیر قادرة على التكیف مع النظام اللبرالي، لهذا الغرض و . )2(الاقتصاديالضبط 

للاستثماراتالضمان فعالیة أكبر للنشاطات المحررة و شاء السلطات الجدیدة، ذلك لتقدیمتم إن

أین یرى الأستاذ )3(، هكذا تم تعویض القرارات الإداریة التقلیدیة بأدوات الضبط المستحدثة الأجنبیة

:زوایمیة رشید  

"les nouvelles structures dénommées autorités administratives indépendantes,

que l'Etat utilise aux lieu et place de l'administration classique pour remplir les

nouvelle tâches que commande la régulation des activités économiques et

financières (4 .)

فرنسا هذا الأسلوب الجدید اقتبستفي الدول الأنكلوسكسونیة، ثم السلطات الإداریةظهرت       

:ول ، أین نجد  قالاقتصاديبط للض

1 - Zouaïmia Rachid, droit de la régulation économique ,Berti éditions, Alger,2006, p15.
2 -Zouaïmia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique,

revue Idara, école national de l'administration, N°28,2004,p24.
3 -Ibid , droit de la régulation économique , pp 16 - 17.
4 - ibid, les autorités administrative indépendantes, p06.
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Cafentouzie Turent : "les autorités régulatrice indépendantes reflètent une

défense nouvelle en France, mais traditionnelles dans la philosophie anglo-

saxonne, à l'égard de l'état comme xiage du politique"(1)

المتحدة لجان الضبط المستقلة في الولایاتأو  هرت أیضا فكرة الوكالات المستقلةظو      

  :يأول لجنة مستقلة هبإنشاء، أین قام الكونغرس 1989في سنة الأمریكیة 

.)2(من أجل فصل هذه الهیئة عن الداخلیة Inter state commerce commission

المشرع الجزائري عتمداأین ،ي القانون الجزائري في التسعیناتظهرت سلطات الضبط المستقلة ف

:نذكرها فیما یليالاقتصادية سلطات الضبط هناك عدّ .)3(الفرنسیةعلى التجربة

المشرع الجزائري وضع مجموعة من الهیئات المتمثلة في :بالإعلام ةالمتعلقالسلطة -1

ویعتبر قانون المستقلة،في بعض الأحیان السلطات الإداریة المسماةسلطات الضبط المستقلة 

الأعلى  المجلسعند إنشاء "السلطة الإداریة المستقلة "مناسبة یطلق علیها عبارة الإعلام أول

.)4(07-90جب القانون رقم بمو   للإعلام 

بمجرد صدور القانون المتعلق بالنقد والقرض  استحداثهالذي تم :القرض مجلس النقد و -2

اهتمت  )5(10-90للجنة المصرفیة بموجب القانونذي أنشأ هیئتین هما مجلس النقد والقرض و ال

 الظروفالوطني، وكانت ملزمة بمواكبة الاقتصادالجزائر بالمجال المصرفي لأهمیته في 

1 -P-Delvolve, le droit administratif, 2eme édition, Dalloz, Paris, 1998, p30-31.
2- J .M-Guedon, les autorités administratives indépendantes, LGDJ,Paris, 1991, p29.

.08، ص 2000الأول، ، العدد مجلة إدارة،"السلطات الإداریة المستقلة"لباد ناصر،-3
مع 1990أفریل 04صادر في 14یتعلق بالإعلام، جریدة رسمیة عدد1990أفریل 03مؤرخ في 07-90قانون رقم -4

أكتوبر   26مؤرخ في 13-93أنظر المرسوم التشریعي رقم 1993الإشارة  أن المجلس الأعلى للإعلام قد تم حله في 

1993.
1990أفریل 18صادر في 16یتعلق بالنقد و القرض جریدة رسمیة عدد1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون -5

27صادر في 52یتعلق بالنقد و القرض جریدة رسمیة عدد  2003أوت  26مؤرخ في 11-03ملغى بموجب الأمر رقم 

    . 2003أوت 
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أین تم إلغاء كل )1(المتعلق بالنقد والقرض 11-03، بحیث  تم إصدار أمر في الدولة الاقتصادیة

.الأحكام السابقة التي تخالفه 

ل في مراقبة مدى ، مهمتها تتمث10-90ت هذه اللجنة بموجب قانون أنشئ:للجنة المصرفیة -3

عند و  قواعد حسن سیر المهنة میة، و تنظیالسات المالیة للأحكام التشریعیة و المؤساحترام البنوك و 

بالتالي توقیع العقوبات التأدیبیة البحث عن المخالفات التي تحدث، و تتولى هذه اللجنة الاقتضاء

.)2(أخلاقیات المهنة، و القانونیةعلى مخالفي القواعد 

المنشئ النص ، و 1995تم إنشاء هذه اللجنة سنة :البورصةمراقبة عملیات لجنة تنظیم و -4

 420ادة تنص المو " سلطة القیم المنقولة " فها ب ، حیث وصللجنة لم یحدد طبیعتها القانونیةلهذه ا

"04-03بعد تعدیلها بموجب القانون رقم 10-93من المرسوم التشریعي رقم  تؤسس سلطة :

.)3(الماليالاستقلالة و مراقبتها، تتمتع بالشخصیة المعنویمستقلة لتنظیم عمالیات البورصة و ضبط 

قام المشرع ،)4(1995جانفي 25مؤرخ في  06-95رقم وجب الأمر بم:مجلس المنافسة-5

ویعتبر هذا ،2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03بتعدیل أحكام هذا القانون بموجب الأمر رقم 

الاقتصادیةة ابضبط الحی، ویقوم المنافیة للمنافسة الحرةالممارساتالمجلس أداة لحمایة السوق من 

، بحیث الاقتصادیةتكون رقابة هذا المجلس على كل القطاعات التي تسود فیها المنافسة الحرة و 

.)5(عرقلتهاممارسة مخلة بالمنافسة الحرة  و یتدخل كلما ظهرت 

شریع في التالجزائري النظرالمشرعأعاد  2000 في سنة:المواصلات سلطة ضبط البرید و -6

نجد و  اللاسلكیةو  ة ضبط البرید والمواصلات السلكیة، بحیث أنشأ سلطالمواصلاتبالبرید و تعلقمال

   2003أوت  27صادر في 52یتعلق بالنقد و القرض جریدة رسمیة عدد  2003أوت  26مؤرخ في 11-03أمر رقم -1
، 02، عدد مجلة إدارةبلطرش منى، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، توجه جدید لدور الدولة، -2

.67، ص 2002
معدل ومتمم یتعلق ببورصة القیم المنقولة، جریدة رسمیة عدد1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -3

.1993ماي 23صادر في 34
.، المرجع السابق یتعلق بالمنافسة1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -4
.20مرجع سابق ص ،"سلطات الضبط المستقلة "نزلیوي صلیحة  ،-5
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اللاسلكیة على المتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة و  03- 2000ن رقم من القانو 10نص المادة 

.)1("الماليالاستقلالستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و تنشأ سلطة ضبط م"أنه 

قامت لمنجميافي المجال و  الاقتصادیةبفضل الإصلاحات :لمنجمياالوكالتین في المجال -7

)2(مراقبتها و   النشاطات المنجمیة المنشآت الجیولوجیا و لان بتسییرالدولة بإنشاء جهازین یتكف

نص التيو المصلحة الجیولوجیة للجزائر ووكالةالمنجمیة وكالة الوطنیة للنشاطات ال:تتمثل في و 

من القانون 37والمعدلة بالمادة  45و 44المتعلق بالمناجم في المادتین01-01علیها القانون رقم 

تنشأ وكالتان وطنیتان تتمتعان بالشخصیة "لق بالمناجم دائما والتي تنص على والمتع 05-14رقم 

.)3(":.....القانونیة والاستقلال المالي تدعیان الوكالتان المنجمیتان 

في  مؤرخ 01-02تم إنشاء هذه اللجنة بمقتضى القانون رقم : الغاز لجنة ضبط الكهرباء و -8

أجل فرض السیر منوزیع الغاز بواسطة القنوات، وذلكاء وتیتعلق بالكهرب2002فیفري 05

"من القانون أعلاه على أنه 112دة الغاز، حیث تنص الماافسي والشفافیة لسوق الكهرباء و التن

.)4("الماليالاستقلالتقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة و الضبط هیئة مسلجنة

، تتطلب مواصفات خاصة تجاريالتأمین صناعة ذات طابع :لجنة الإشراف على التأمینات -9

، فالرقابة على التأمین إحدى صفات الأمان في صناعة القائمین علیها من ممارسین رقباءفي 

دورا أساسیا في تحدید الأسعار الاحتمالاتتلعب فیها قواعد و  ،الاقتصادیةتتقلب فیها الدورة 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات ، جریدة رسمیة 2000أوت  05مؤرخ في 03-2000قانون رقم -1

.2000أوت 06صادر في 48عدد 
المالیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون  الفاصلة في المواد الاقتصادیة و حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة-2

.19، ص 2006فرع قانون الأعمال ، جامعة بومرداس، 
04صادر في 35نجمي ، جریدة رسمیة عدد یتضمن القانون ألم2001جویلیة 3مؤرخ في 01-01قانون رقم -3

صادر في 16جریدة رسمیة عدد 2007مارس 01مؤرخ في 02-07معدل و متمم  بموجب الأمر رقم 2001جویلیة 

یتضمن قانون المناجم، جریدة رسمیة عدد 2014فیفري 24مؤرخ في05-14معدل ومتمم بقانون رقم 2007مارس 07

.2014مارس 30صادر في 18
08یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، جریدة رسمیة عدد 2002فیفري 05مؤرخ في 01-02قانون -4

.2002فیفري 06صادر في 
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الجزائري بإنشاء لجنة الإشراف المشرعلهذا السبب قام )1(،الحقیقیةللمنتجات قبل معرفة التكلفة 

، لأنها تعتبر وسیلة لمنع المخاطر، لكنها لم ث تتمیز هذه اللجنة بأهمیة كبیرةعلى التأمین، بحی

علق مت04-06من قانون 26، بحیث نجد المادة "لجنة"باعتبارهافاكتفى، بتكییف المشرعتحض

.)2(.............."تنشأ لجنة الإشراف على التأمینات "بالتأمینات تنص على أنه 

من مكان لآخر، ویعتبر وسیلة بالانتقالالنقل وسیلة تسمح للأشخاص :سلطة ضبط النقل -10

مة المنصوص القواعد العا احترام، فتم إنشاء سلطة ضبط قطاع النقل من أجل الاقتصادلتطویر 

لصالح المستهلكین الشفافیة لسوق النقل علیها في قانون النقل، وتحقیق السیر التنافسي و 

یرى أن سبب "خلوفي "وحسب الأستاذ )3(2003، وذلك بموجب قانون المالیة لسنة والمتعاملین

شاء هذه اللجنة یرجع إلى الصعوبات التي تعرضت لها الدولة الجزائریة من أجل تشیید المطار إن

.)4(الدولي للجزائر العاصمة

قام المشرع الجزائري بإنشاء هذه السلطة لضبط :للمیاهة ضبط الخدمات العمومیةسلط-11

المشرع طبیعتهاهذه اللجنة لم یحدد ، و )5(12-05وذلك بموجب قانون المیاه 2005المیاه سنة 

.الأخرىالقانونیة مثل بعض السلطات 

ومن أجل ، تعاني منها معظم الدولالفساد آفة :الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته-12

القانون رقم ، تم إنشاء هذه اللجنة بموجبللقضاء على الفسادمكافحتها الوقایة من هذه الأزمة و 

ستقلة تتمتع الهیئة سلطة إداریة م"منه تنص على أنه 18بحیث نجد نص المادة 06-01

، جامعة بیروت، المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوقالضمان، االله، الجدید في مجال التأمین و برهام محمد عطا-1

.355، ص 2007الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، منشورات 
یتعلق 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95یعدل و یتمم الأمر 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06قانون رقم -2

.2006دیسمبر 12صادر في 15بالتأمینات ، جریدة رسمیة عدد
، جریدة 2003مالیة لسنة یتضمن قانون ال2002دیسمبر 24مؤرخ في 11-02من القانون رقم 102أنظر المادة -3

.2002دیسمبر 25صادر في 86رسمیة عدد 
4- Khelloufi R, les institutions de la régulation , RASJEP, N°02, 2003, p 104.

25صادر في 86معدل ومتمم یتعلق بالمیاه، جریدة رسمیة عدد  2005أوت  04مؤرخ في 12-05قانون رقم -5

.2005دیسمبر 
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ذلك بعدما قامت الدولة الجزائریة بالمصادقة على و  )1("الماليالاستقلالبالشخصیة المعنویة و 

.)2(128-04، ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم الأمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقیة

     الإعلام  بتكنولوجیاتللوقایة من الجرائم المتصلة و :سلطة ضبط الصحافة المكتوبة -13

ید المبادئ       مكافحتها صدر المشرع الجزائري القانون العضوي الذي یهدف إلى تحدو  الاتصالو 

الذي یمارس بحریة في إطار حریة الصحافة، و الحق في الإعلام و القواعد التي تحكم ممارسةو 

.)3(یتعلق بالإعلام05-12القانون العضوي رقم 

من 64أنشئت هذه السلطة بموجب نص المادة:سلطة ضبط النشاط السمعي البصري -14

حسب المادة تنظیم هذا النشاط حددتممارسة و إلا أن القواعد المتعلقة ب05-12القانون العضوي 

.البصري المتعلق بالنشاط السمعي)4(04-14الأولى من القانون رقم 

المعنویة     بالشخصیةهي سلطة إداریة مستقلة تتمتع :خلیة معالجة الاستعلام المالي -15

     05 رقم القانونمن رمكر 4المكلف بالمالیة طبقا لنص لوزیرتوضع لدى ا، و الماليالاستقلالو 

.)5(2012لسنة 02-12الأمر رقم من3المعدلة و المتممة بالمادة 01-

صادر 14یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، جریدة رسمیة عدد 2006فیفري  20مؤرخ في 01-06قانون رقم -1

صادر 50، جریدة رسمیة عدد 2010أوت 26مؤرخ في 05-10، معدل و متمم بموجب القانون  2006مارس  8في 

صادر في  44ج ر عدد  2011أوت  2ي مؤرخ ف15-11، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2010سبتمبر  01في 

.2011سبتمبر 10
یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 2004أفریل 19مؤرخ في 128-04رئاسي رقم مرسوم -2

.2003لسنة  26عدد  ج ر 2003أكتوبر 31الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 
جانفي 15صادر في 2یتعلق بالإعلام جریدة رسمیة عدد 2012ینایر 12مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -3

2012.
2012جانفي 15صادر في 2عدد، ج ر یتعلق بالإعلام2012جانفي 12مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -4

23صادر في 16البصري، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالنشاط السمعي2014فیفري 24مؤرخ في 04-14قانون رقم 

.2014مارس 

5
والمتعلق 2005فیفري 6المؤرخ في 01-05یعدل ویتمم القانون رقم 2012فیفري 13مؤرخ في 02-12أمر رقم -

.2012فیفري 15صادر في 8رسمیة عددجریدةبالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 
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المتعلق 07-05تم إنشاء هذه اللجنة بموجب القانون رقم :المحروقاتوكالتي ضبط -16

النشاطات الوطنیة لمراقبة هما الوكالة و  ینظم القطاع من طرف الوكالتینیسیر و بالمحروقات، و 

هذه  برتعتو  ،)1()النفط(المحروقات مواردلتثمین الوكالة الوطنیةو  المحروقات،مجال ضبطها فيو 

.دراستناالوكالتین موضوع 

الفرع الثاني

ةادي في قطاع المحروقات بصفة خاصسلطات الضبط الاقتص

رفع مستوى الاقتصاد الوطني  منذ الاستقلال فهو الركیزة یساهم قطاع المحروقات في 

، فالجزائر تحاول مسایرة الدول المتقدمة خاصة بصفة خاصةالأساسیة للنشاط الاقتصادي 

بهذا الدولاهتمامالتي خلقت العدید من النزاعات في الحقبة الأخیرة بسبب في مجال الطاقة 

.)2(رالمصد

إلى إدخال ، فقد سعت رفي الجزائبكون  قطاع المحروقات من القطاعات الإستراتجیة و         

نفطال مكانة بین مثل سونطراك و لى هذا اكتسبت الشركات الجزائریةععلیه إصلاحات اقتصادیة، و 

.)3(الشركات العالمیة 

المتعلق 2005أفریل 28مؤرخ في 07-05صدر القانون رقم 2005في سنة 

الذي تضمن و  01-13ثم بموجب القانون رقم 10-06حروقات المعدل و المتمم بالأمر رقم بالم

)4(المحروقاتمواردالوكالة الوطنیة لتثمین ، و ضبطهالوطنیة لمراقبة النشاطات و ا، الوكالة وكالتین

.مرجع سابقیتعلق بالمحروقات، 2005أفریل 28مؤرخ في 07-05قانون رقم -1

.4-2المرجع السابق، ص ص بالقاسم سرایري ، -2

.26، ص شعوة لمیاء، المرجع السابق-3

یر في ، مذكرة لنیل شهادة الماجستالسلطة التنفیذیةریة المستقلة و ، توزیع الاختصاص بین السلطات الإدادحاس صونیة-4

.118-117، ص ص 2011لعام للأعمال، بجایة ، القانون، تخصص القانون ا
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ذات أسهم التي  تتحمل طبقا لهذا القانون دخل صاحب الامتیاز الذي هو شركة سونطراك شركةو 

)1(العامة م السلطة العواقب المرتقبة في السوق بسبب تجریدها من مهاالمخاطر والتكالیف و 

الثانيالمطلب 

مفهوم وكالتي ضبط المحروقات

، المسماة سلطات مالها في مكان الإدارة التقلیدیةأنشئت الدولة هذه الهیئات الجدیدة لاستع

بعد اعتمادها المالیة،و  الاقتصادیةالضبط المستقلة للقیام بالمهام الجدیدة لضبط النشاطات 

، والتي تبقي بدورها الرقابي على هذه من تدخل الدولةالاقتصاديتحریر النشاط الموجه و لاقتصاد

إنشاءالمتعلق بالمحروقات إلى 07-05، هذا ما دفع بالمشرع في القانون رقم الاقتصادیةالأنشطة 

تعریف الوكالتین في هذا المطلب سنتعرض إلىو  )2(،كالتین لضبط نشاط قطاع المحروقاتو 

سنحاول إدراج هیكلتها )الفرع الثالث(فيو  )الفرع الثاني(راز ممیزاتهما في إبو  ،)الفرع الأول(في

.تشكیلتها و 

الفرع الأول

تعریف وكالتي ضبط المحروقات

المتعلق بالمحروقات 07-05بموجب القانونشرع سلطتین ضابطتین لهذا القطاع أنشأ الم

سلطة ضبط "قات وهيمجال المحرو ضبطها فيكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات و وهما الو 

قد تم ، التي سبق ذكرها و "النفط " هي لوطنیة لتثمین موارد المحروقات و الوكالة او  ،"المحروقات

بموجب .المتمممحروقات المعدل و المتعلق بال07-05من القانون 12تطبیقا لنص المادة  اإنشاءه

.المعدل و المتمم، المرجع السابقبالمحروقات،المتعلق07-05من القانون 5أنظر المادة -1
2- Zouaïmia Rachid, " les autorités administratives indépendantes et la régulation économique", Revue Idara,

N°26, 2003, p 06.
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وضع الإطار المؤسساتي و یة،الشخصیة القانونو  الیةهذا القانون تتمتع هذه السلطتین بالاستقلالیة الم

عرفت المادة الثانیة مفهوم هذا الإطار قدو ة النشاطات المتعلقة بالمحروقات الذي یسمح بممارس

.)1(الذي یؤدي إلى تمییز نشاط الدولة 

الفرع الثاني                                                                       

ممیزات وكالتي ضبط المحروقات

تتمیز وكالتي المحروقات كغیرها من السلطات فتحتوي على خصائص تمیزها عن غیرها

:من هیئات الضبط ویمكن ذكرها في

هو بعد  والذيالوطني المشرع البعدالتي أعطاهاالوكالتین و فاء صفة الوطنیة علىإض

السیادة الوطنیة أكثر منه بعد عملي إلا أن هذا المفهوم مستبعد لأن قانون  عاطفي على

أن هذه  إلا .)2(المحروقات تبنى اتجاه تكریس دور حیادي للوكالتین نحو المتعاملین في هذا القطاع

نون المحروقات،هو المعنى القریب إلى قاي و كل التراب الوطنتشمل الصفة ذات طابع جغرافي و 

وكالتان تنشأ":المتعلق بالمحروقات بنصها 01-13من القانون 12المادة هذا  نصت علیه و 

طبقا .)3("المحروقاتلمالیة تدعیان وكالتيالاستقلالیة او  تان تتمتعان بالشخصیة القانونیةوطنی

بالشخصیة ، تتمتع وكالتي المحروقات قانون المذكور سابقافقرة أولى من ال12لنص المادة 

تین الوكالتین من أهلیة التصرف وإصدار یقضي التمتع بهذه الصفة من میزات ها، و المعنویة

مالیة مستقلة عن خزینة ، كما تحوي على ذمةط عقوبات، بالإضافة إلى التعاقدتسلیالقرارات و 

.)4(ك سلطة التقاضيمع كل هذه الصفات تمللدولة و ا

.السابقالمرجع المتمم،المتعلق بالمحروقات المعدل و 07-05من القانون  02و  12أنظر المادتین - 1

2006، ، دار الخلدونیةقطاع المحروقات، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ، الأنشطة العادیة وعجة الجیلالي-2

.  707ص   

.37، صشعوة لمیاء، المرجع السابق- 3

.707، المرجع السابق ، ص عجة الجیلالي- 4
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دم من نفس القانون السابق الذكر نصت على صفة ع12المادة من)4(أما الفقرة الرابعة 

)1(من خلالها نتساءل عن القانون الواجب التطبیق على الوكالتینالخضوع إلى القانون الإداري و 

قة إلى القانون الإداريالوكالة بالدولة فهنا یتم إخضاع هذه العلاعند النظر إلى علاقة 

یختص ":الإداریة التي تنص على من قانون الإجراءات المدنیة و 901المادة لأحكام یقاتطب

تقدیر المشروعیة و التفسیر فصل في دعاوى الإلغاء و ، بالمجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة

یا المخولة له درة عن السلطات الإداریة المركزیة كما یختص بالفصل في القضاالصاالقرارات  في

القرار الصادر و  صة في هذه الحالة هي مجلس الدولة،المخت، إذن الجهة "بموجب نصوص خاصة 

.عنه یكون ابتدائیا نهائیا 

أما عند نشوب نزاع بین الوكالة و شخص من القانون الخاص ، فجهة القضاء المختص 

)2(، إذا لم یكن هناك اتفاق في العقد باللجوء إلى شرط التحكیم في هذا النزاع هي القضاء العادي

1039ه المواد ، الذي نصت علیاس قواعد التحكیم التجاري الدوليالذي یتم الفصل فیه على أس

.م  إ الجدید   إمن ق   1050 إلى

02-90أحد عمالها یخضع النزاع إلى القانون رقمفي حالة نشوب نزاع بین الوكالة و و       

یعني المتعلق بمنازعات العمل الجماعیة04-90المتعلق  بمنازعات العمل الفردیة أو القانون رقم 

 21ي مؤرخ ف11-90أن عمال الوكالتین كیفوا على أنهم أجراء یخضعون إلى أحكام القانون رقم 

شكلیات قانون الوظیفة و هذا التكییف یسمح للوكالتین من التخلص من تبعات و  ،1990أفریل 

طابع ذو لیس كما كان عادة تین ذو طابع اتفاقي أو تعاقدي و تصبح علاقة العمل بالوكالالعمومیة و 

.)3(لائحي و  تنظیمي

وكالة و تثمین الموارد النفطیةمن خلال هذه الحالات أخضع المشرع كل من الوكالة الوطنیة ل

، یظهر ذلك من خلال الخضوع لقواعد المحاسبة التجاریة ضبط المحروقات إلى القانون الخاص

.39شعوة لمیاء ، المرجع السابق، ص - 1

.من قانون الإجراءات الإداریة و المدنیة  1010إلى  1007شرط التحكیم منصوص علیه في المواد من - 2

.708عجة الجیلالي ، المرجع السابق ، ص - 3
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، هذا بالإضافة إلى علاقة الوكالة بالغیر إذ تخضع الخضوع لقواعد المحاسبة العمومیةعوض 

.)1(سیرها للقواعد التجاریة في تنظیمها و 

الفرع الثالث

هیكلة وكالتي ضبط المحروقات

المخول لهما ضبط قطاع المحروقات هذا هما الهیئتانكل من وكالتي ضبط المحروقات 

خمسة مدیرین نة مدیرة والتي تتكون من رئیس و نجد هاتین الوكالتین تتشكل كل منهما من لجو 

، إذ نجد أن اجتماعات اللجنة المدیرة راح من الوزیر المكلف بالمحروقاتباقتیعینون بمرسوم رئاسي

من بینهم الرئیس بالتالي الحد الأدنى لقبول حة إلا بحضور ثلاثة أعضاء منها و لا تكون صحی

.قرارات هذه اللجنة هو ثلاثة أعضاء 

تحدد عن طریق التنظیم،ینها العامأمیخص أجور رئیس اللجنة المدیرة وأعضاءها و أما فیما

.دمین فتحدد طبقا لنظامها الداخليأجور المستخو 

مع أي عضویة رئیس اللجنة المدیرة أو وظیفة الأمین العام فتتنافى أما فیما یخص وظیفة و و       

، وكل امتلاك لمنافع محلیة أو أي وظیفة عمومیةنیة أو عهدة انتخابیة وطنشاط مهني أو 

أعضاء إذا تبین أن أحد و  روقات بصفة مباشرة أو غیر مباشرة،في مؤسسة تابعة لقطاع المح

اللجنة المدیرة یمارس أحد الأنشطة المذكورة سابقا فإنه یعتبر مفصولا نهائیا بمرسوم رئاسي بناء 

.ف بالمحروقات على اقتراح  من الوزیر المكل

ذلك تنشأ لدى كل وكالة محروقات هیئة تدعى مجلس المراقبة الذي یتابع بالإضافة على 

یقدم توصیات في إطار تنفیذ السیاسة الوطنیة حول نشاطات الوكالة ویبدي أراء و ممارسة مهام 

، جامعة مالیةو  ة، تخصص إدار في قطاع المحروقات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، الضبط الاقتصاديشمون علجیة-1

   ص ،2010أمحمد بوقرة ، بومرداس ، 
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الوزیر المكلف بالمحروقات یرسل تقریرا سنویا إلى و  مدیرة للوكالة في مجال المحروقات،اللجنة ال

.سیره عن طریق التنظیم دد تشكیلة هذا المجلس وتنظیمه و بالتالي یح

أعضائها ، أن وكالتي المحروقات تمتلك كل منهما لجنة مدیرة التي یتم تعیینكما ذكرنا سابقا

القطاع ن هذا على اقتراح من الوزیر المكلف بالمحروقات على أساس أبناء على مرسوم رئاسي و 

على هذا فإن استقالة أي عضو من أعضاء اللجنة في حالة توفر شرط فیه ،دإستراتیجي في البلا

قتراح الوزیر المكلف بالمحروقات بافإنه یعین خلفه عن طریق مرسوم رئاسي  رئیس الجمهوریة 

قضائي ، وصدور حكم الإخلال من أعضاء اللجنة المدیرةفي حالة عدم احترام السر المهني أو و 

خلفه ویكون أیضا تعیینو  ئاسي بعد استشارة اللجنة المدیرة،في حقه یعتبر مستقلا نهائیا بمرسوم ر 

.)1(دائما باقتراح من الوزیر المكلف بالمحروقات بمرسوم رئاسي و 

المطلب الثالث

تسییر وكالتي ضبط المحروقات

الآن سنتعرض إلى تسییر الوكالتین من حیث المحروقات،بعدما تطرقنا إلى تكوین وكالتي 

.المدیرةالالتزامات التي تقع على أعضاء اللجنة  وكذا) أولفرع (لهیئة والجهة المكلفة بتسییرهما ا

الفرع الأول

الهیئة المكلفة بتسییر الوكالتین

هذه و  تشكیلتها سابقاة التي تحدثنا عنتتمثل الهیئة المكلفة بتسییر الوكالتین في اللجنة المدیر 

، فإن رئیس اللجنة المدیرة صصة لتساعدها في القیام بأعمالهاالهیئة تعتمد على عدة مدیریات متخ

.المتممت المعدل و المتعلق بالمحروقا07-05من القانون 12من المادة  28إلى الفقرة  8أنظر الفقرة - 1
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:ینها من بلاع على كل الصلاحیات الضروریة و یقوم بتسییر وكالتي المحروقات بالاضط

.الأمر بالصرف -

.فصلهم تعیین كل الموظفین والأعوان و -

.المستخدمینأجور -

.الاجتماعیةإدارة الأملاك -

.عنهاالتنازل استبدالها أوأو  المنقولة،غیر حیازة الأملاك المنقولة و -

.تمثیل اللجنة أمام العدالة-

.رفع الید عن الرهن على المدوناتقبول-

.حقوق أخرى قبل الدفع أو بعده الاعتراض و -

.الحسابات وقف الجرد و -

.تمثیل الوكالة في أعمال الحیاة المدنیة -

المدیرة في ضبط وكالتي المحروقات، كما یمكن اللجنة ه الصلاحیات التي یتمتع بها رئیسذن بهذإ

.)1(بتفویض كل أو جزء من صلاحیاته لهذا الرئیس أن یقوم

مارسون عملهم أعوان وكالتي المحروقات یهذا نجد أعضاء اللجنة المدیرة و بالإضافة على

.)2(استقلالیة وظیفیة في إطار قیامهم بمهامهم بكل شفافیة  حیاد و 

، منح المشرع للجنة المدیرة استغلالها العقلاني لهاعلى الثروة النفطیة و من أجل الحفاظو       

التسییر الأحسن لهذا القطاع خاصة و من أجل ضبط وكالتي ضبط المحروقات،اختصاصات واسعة 

.للمنافسة الحرةبفتح السوق 

.المتممالمعدل و بالمحروقات،المتعلق 07-05من القانون  18فقرة  12المادة أنظر- 1

.القانونمن نفس 12من المادة  31الفقرة  أنظر- 2
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الفرع الثاني

التزامات أعضاء اللجنة المدیرة

بقا إلا أن هذا لا یعني تتمتع وكالتي ضبط المحروقات  بصلاحیات واسعة كما ذكرنا سا

یتحملون أعباء مثل أي التزامات، فهم یتمتعون بسلطات و تتحمل  لا المدیرةأن أعضاء اللجنة 

نشاطأمینها العام ممارسة أي لا یمكن لأعضاء اللجنة المدیرة و ، لذا نجد أنه شخص قانوني

یجب علیهم احترام هذه ، لذا ذلك لمدة سنتینهاء مهامهم و انتفي مؤسسات قطاع المحروقات عند

.قبل انتهاء المدةالمحروقاتسساتفي مؤ لا یمكنهم ممارسة أي مهامالمدة لأنه

كذا أعضاء مجلس المراقبةو  أمینها العامأعضاءها و و  بالإضافة إلى هذا یلتزم رئیس اللجنة المدیرة

من ، و ن النظام الداخلي لأیة مؤسسةوكالة المحروقات بالتقید بالسر المهني الذي یعد ممستخدموو 

عضاء هذه اللجنة تنازل أأهم الواجبات التي تقع العامل إلا أن هذه القاعدة یقع علیها استثناء أین ی

أمام النظام الاقتصادي القائم على و  .ادة أمام العدالةهو في حالة الإدلاء بالشهو  من هذا الالتزام

مشاریع المؤسسة لأنه سیسب و  على نشاطاتء السر المهني سیؤثرالمنافسة الحرة، فإن إفشا

.داخل السوق الاقتصادیةفقدان قیمتها ي  اختلالها میزانها الاقتصادي و ف

، بأن عدم احترام السر المهني الذي یثبت بقرار نهائي من العدالة یؤدي لذا یمكن القول

.)1(مباشرة إلى التوقف التلقائي للأعضاء عن ممارسة وظائفهم ضمن وكالة المحروقات 

.المتعلق بالمحروقات المرجع السابق07-05من القانون  34فقرة  12أنظر المادة - 1
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المبحث الثاني

استقلالیة سلطتي ضبط المحروقات و مدى دستوریتها

سلطات الضبط قانونا عدم خضوعها لا لسلطة الرئاسیة ولا للوصایة )1(یقصد باستقلالیة

.)2(الإداریة 

ومن بین هذه الخبرة،و  تضمن الشفافیةو  لیة تحمي سلطات الضبط الاقتصاديالاستقلاو        

نجد نص حیث ،د سلطة ضبط وكالتي ضبط المحروقاتالسلطات التي تتمتع بالاستقلالیة نج

متمم المتعلق معدل و 10-06من القانون 02لمادةبعد تعدیلها بموجب نص ا12المادة 

."الاستقلالیة المالیة بالشخصیة القانونیة و تنشأ وكالتان وطنیتان تتمتعان "على  بالمحروقات 

)ولالأمطلب (استقلالیة سلطة ضبط المحروقات فيلى هكذا سنتعرض في هذا المبحث إ

).المطلب الثاني(مدى دستوریة هذه السلطات فيإلىو 

المطلب الأول

مدى استقلالیة سلطتا ضبط المحروقات

ذه السلطات ه لضبط الاقتصادي من حیث استقلالیةتتجسد أصالة النظام القانوني لسلطات ا

.)3(یة الوظیفیة عن السلطة التنفیذیةمن الناحمن الناحیة العضویة و 

بخصوص الاستقلال الوطني في الفقرة :في الدستور الجزائري تم استعمال هذا المصطلح في المناسبات التالیة -1

بخصوص 08السادسة من الدیباجة ثم في الفقرة السابعة بخصوص ممارسة الدولة لسلطاتها بكل استقلالیة، في المادة 

بخصوص استقلالیة السلطة 132أخیرا في المادة ة ، و بخصوص الأحزاب السیاسی 42ة في المادالاستقلال الوطني،

المتعلقة 64المادة المتعلقة بالاستقلال الوطني و 05أما في الدستور الفرنسي فاستعمله مرتین من خلال المادة .القضائیة

.باستقلالیة السلطة القضائیة 
2 -Zouaïmia Rachid, les autorités administratives indépendantes , op cit, p 25.

ماجستیر في الحقوق، فرع بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ، رسالة لنیل شهادة ال-3

.64، ص2007-2006المؤسسات العمومیة ، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ، جامعة الجزائر ، الدولة و 
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القیام بتوقیع العقوبة د بها الحریة في اتخاذ القرار، و استقلالیة سلطة ضبط المحروقات یقص

للتأكد عن مدى تمتع سلطة و )1(دون أي تبعیة أو رقابة من السلطة الرئاسیة أو الوصایة الإداریة

وفي الفرع الثاني الفرع الأول الاستقلالیة العضویةضبط المحروقات بالاستقلالیة سنتناول في 

.الاستقلالیة الوظیفیة 

الفرع الأول

الاستقلالیة العضویة

صاحب صلاحیة تعیینهم، و الأعضاءیظهر هذا النوع من الاستقلالیة في أسلوب تعیین

قة العمل لدى سلطة ضبط إضافة إلى طری،مدة صلاحیة الخدمةومن حیث تشكیلة هذه السلطة، و 

المشرع لم یتطرق .متعلق بالمحروقات معدل ومتمم 07-05، ذلك باعتماد قانون رقم المحروقات

، من بینها سلطة ضبط البرید طاتشروط تعیین أعضاء بعض السلتركیبة و إلى تحدید طبیعة 

، إضافة يوكالتي ضبط المنجمو  الكهرباء،، لجنة ضبط الغاز و المواصلات السلكیة واللاسلكیةو 

، فهذا لا یدعم لطة تقدیریة للجهة صاحبة التعیینلمحروقات، حیث أعطى سإلى سلطتي ضبط ا

المحروقات، بحیث هو الطریقة لإدماج أعضاء سلطة ضبط أسلوب التعیین .)2(الاستقلالیة التامة

، هذا ما یضمن ونیة تساعدهم في إتمام وظائفهم وأداء مهامهممراكز قانو یتمتعون بصفات 

ذكرنا تسیر من قبل اللجنة المدیرة سلطة ضبط المحروقات كما سبق و  أنونجد .)3(الاستقلالیة

.من قانون المحروقات12نص المادة حسب 

احدة إذ نلاحظ أن سلطة التعیین في سلطات الضبط الاقتصادي مركزة في ید سلطة و 

لسلطة ضبط المحروقات باقتراح 06، بحیث یقوم بتعیین الأعضاء المتمثلة في رئیس الجمهوریة

.47بوقندورة سامیة ، مرجع سابق، ص - 1

.72بوجملین ولید، مرجع سابق، ص -2
.48بوقندورة سامیة، مرجع سابق، ص-3
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، لكن فیما یخص لجنة تنظیم عمالیات لمحروقات بموجب مرسوم رئاسيمن الوزیر المكلف با

رئیسها بموجب مرسوم تنفیذي حسب المادة جد الحكومة هي التي تقوم بتعیینالبورصة و مراقبتها ن

الغاز فتعیین الأعضاء یكون بموجب أما لجنة ضبط الكهرباء و ،)1(175-94من المرسوم 02

في ظل القانون أما مجلس المنافسة،)2(المناجممن الوزیر المكلف بالطاقة و مرسوم رئاسي باقتراح 

03-03، لكن بعد تعدیله بموجب الأمر رقم استقلالیة تامة في تعیین الأعضاءیتمتع ب95-06

تنفیذیة تحت وصایا رئیس الحكومة هذا ما یبین أنالتبعیة للسلطة المتعلق بالمنافسة ظهر نوع من 

.ست حقیقیةسلطات الضبط لیاستقلالیة 

، دي لیس لصالح سلطة ضبط المحروقاتإن تعیین هؤلاء الأعضاء بهذا الأسلوب الانفرا

هذا الأسلوب من التعیین ینقص من استقلالیتها، كما یعرقل أداء وظائفها الاختلاف فيحیث

مجلس الأمة تتمثل في المجلس الشعبي الوطني و ، كما أن إقصاء الهیئات التمثیلیة التي یةباستقلال

، عكس الدولة الغربیة التي یتم فیها أسلوب التعیین بالاشتراك لطة التعیین لا یخدم الاستقلالیةلس

.السلطة التنفیذیةلمان بغرفتیه و بر بین ال

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یكرس تقنیة العهدة عند تعیین أعضاء سلطة ضبط 

المواصلات لشيء بالنسبة لسلطة ضبط البرید و هو نفس اثل السلطات الأخرى، و المحروقات م

، هذا ما یؤدي بط المناجم، إضافة إلى وكالتي ضزالغا، لجنة ضبط الكهرباء و السلكیة واللاسلكیة

هو أیضا ما یؤدي إلى توسیع من سلطة لیة والاستقرار لهذه السلطات و إلى محدودیة الاستقلا

الركائز المهمة من أجل ، بالرغم من هذه العهدة تعتبر إحدى )3(التعیین لصاحب جهة التعیین 

.)4(إبراز طابع الاستقلالیة حسب بعض الأساتذة 

من المرسوم التشریعي  23- 22و 21 یتضمن تطبیق المواد1994یونیو 13مؤرخ في 175-94مرسوم تنفیذي رقم -1

1994جوان26صادر في 41متعلق ببورصة القیم المنقولة، جریدة رسمیة عدد 1993ماي 23مؤرخ في ،10- 93رقم 
.، متعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق01-02من القانون 117المادة -2
ات البورصة وسلطة الضبط قوراري مجدوب ، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، لجنة تنظیم و مراقبة عمالی-3

.55، ص 2010الواصلات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، للبرید و 

-4 Khelloufi Rachid," les institution de régulation en droit algérien", Revue Idara, n°2, 2004, p 93 .
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وهو ما ینقص من یمارس أعضاءها مهامهم خارج أیة عهدةسلطة ضبط المحروقاتف          

من بین السلطات الضبط الاقتصادي التي ، و )1(یوسع السلطة التقدیریة لجهة التعییناستقلالیتها و 

یمارسون مهامهم خلال تلك المدة المحددة لهم هي اللجنة المشرع فیها إلى تقنیة العهدة و تطرق

بالإضافة إلى سلطة ضبط الصحافة تهنیة للوقایة من الفساد ومكافحیئة الوطاله، المصرفیة

.سنوات5المكتوبة و السلطة ضبط في مجال الإعلام التي تمتد عهدتهما إلى 

ذلك من خلال تولي یظهرحروقات نجد استقلالیتها محدودة و أما فیما یخص سلطة ضبط الم

دخل الهیئات الوطنیة التمثیلیة والجهاز ، دون توریة لمهمة التعیین بصورة منفردةرئیس الجمه

تقلالیة هو ما یعرقل اسروقات تابعة للسلطة التنفیذیة و ، بهذا تكون سلطة ضبط المحالقضائي

لم یتطرق المشرعففي سلطة ضبط المحروقات نجد ، إضافة إلى ذلك الأعضاء في أداء وظائفهم

إنهاء مهمة هؤلاء الأعضاء، فهذا یعني أن إنهاء مهام لا إلى ذكر أسباب إلى النص على العهدة و 

، مما یؤدي إلى الشك في تعسف رئیس ة متى أراد ذلكالأعضاء یعود إلى رئیس الجمهوری

اتخاذ أي  كذلك عدموتخوف هؤلاء الأعضاء و ، استعمال سلطة تقدیر أسباب عزلهمالجمهوریة في

لمحروقات تابعة للسلطة هذا ما یجعل سلطة ضبط اقرار دون العودة إلى السلطة التنفیذیة 

للاستقلالیة السلطات الإداریة المستقلة ، لأن مدة الانتداب المحددة قانونا تعتبر كمؤشر التنفیذیة

للمعیار الذي غیر واضحة لعدم تحدیدها10في فقرتها 12، إن المادة )2(من الناحیة العضویة 

هكذا تكون السلطة التقدیریة في ذلكسلطة ضبط المحروقات، و أعضاء یعتمد علیه من أجل تحدید 

.)3(تعود إلى الجهاز المختص بسلطة تعیین الأعضاء

ذلك أن هذه  ،من استقلالیة سلطة ضبط المحروقاتفهذا الأسلوب في التعیین لا یض

لم ع لم یتطرق إلى صفة الأعضاء و من جهة أخرى المشر و  ،یر لیست موضوعیة من جهةالمعای

نداتي حسین، آلیات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستیر في تخصص إدارة أعمال -1

. 25 24ص ص  2014 -2013جامعة خمیس ملیانة، 

2- Zouaïmia Rachid," les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière

économique ", Revue Idara , n°28, 2004 , p
.، مرجع سابقمعدل ومتمممتعلق بالمحروقات 07-05من قانون رقم 12من المادة 10أنظر الفقرة -3
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أین یجب تمتع أعضاءه  القرضلتخصص مثلما فعل في مجلس النقد و لا ایشترط فیهم لا الخبرة و 

.یم عملیة البوصةلك في لجنة تنظكذو  بالكفاءة

راح من منح المشرع للسلطة التنفیذیة سلطة اقتراح أعضاء سلطة ضبط المحروقات باقت

على الاستقلالیة التامة عكس السلطات الضبط المستقلة الوزیر المكلف بالمحروقات، فهذا ما یؤثر

مجلس المنافسةلجهات المقترحة للأعضاء وهذا ما نجده فيالأخرى حیث أعطى إمكانیة تعدد ا

أي لكن هناك سلطات إداریة مستقلة رئیس الجمهوریة هو الذي یتولى تعیین الأعضاء مباشرة دون 

، فهذا ما نجده في مجلس النقد والقرض، وسلطة ضبط المعنياقتراح أو تدخل من طرف الوزیر

ین الأعضاء یة نسبیة لسلطة ضبط المحروقات في تعی، إلى هنا نلمس تبعلمواصلاتاالبرید و 

یخضع للسلطة التي ین أمین عام في التعدیل الجدید و ، إذ قام المشرع بتعیإلى السلطة التنفیذیة

حسب من المهام، وهذا الأخیر یقوم بمجموعة )1(عینته هذا أیضا ما یحد من الاستقلالیة العضویة 

.)2(من ق المحروقات12المادة

ا أمام الرئیس وهذا الأخیر یمارسهقد خولت له مهام بموجب القانون و نلاحظ أن الأمین العام 

.سبق وتطرقنا إلى مهامه

متمم معدل و متعلق بالمحروقات  07- 05 رقم الذي نص علیه القانونیكون تكریس مبدأ الحیاد

كما أن مبدأ الحیاد سلطة ضبط المحروقات، ضمانا لاستقلالیة 31في فقرتها 12في المادة 

وجوب توفر نظام التنافي مع ، بحیث نجد المشرع نص على یتضمن نظام التنافي وإجراء الامتناع

الأمین العام مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابیة یس اللجنة المدیرة أو الأعضاء أو وظیفة رئ

كل امتلاك لمنافع في مؤسسة تابعة بصفة مباشرة نیة أو محلیة أو أي وظیفة عمومیة، و وط

.)3(أو غیر مباشرة لقطاع المحروقات

. 55 54 53ص  مرجع سابق، صبوقندورة سامیة، - 1

.سابقمرجع ومتمم،معدل بالمحروقات،متعلق 07-05من قانون رقم 12المادة أنظر- 2

.نفسهالمرجع نفسها،من المادة  31الفقرة  أنظر-3
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هشاشة النظام القانوني للأعضاء وتركیز سلطة تعیینهم في ید السلطة التنفیذیة واعتراف 

ممثلین عن الإدارة المركزیة مثل المجلس الاستشاري یحد من الاستقلالیة العضویة المشرع بوجود 

.)1(لسلطتا ضبط المحروقات

كنها محدودة بسبب التدخل من خلال دراستنا لهذا الفرع نلمح نوع من الاستقلالیة العضویة ل

.التنفیذیةالمستمر للسلطة 

الفرع الثاني

الاستقلالیة الوظیفیة

باستقراء النصوص القانونیة المنظمة لسلطات الضبط الاقتصادي نمیز نصوص تبین 

، فالاستقلالیة الوظیفیة تظهر )2(یة الوظیفیة، ونصوص تحد من هذه الاستقلالیةالاستقلال

من خلال الاستقلال المالي والإداري وبوضع هذه الهیئة لنظامها الداخلي وكذا التمتع بالشخصیة 

، على عكس مجلس النقد )3(أنه لا یعتبر عامل حاسم لقیاس درجة هذه الاستقلالیة لمعنویة بالرغم ا

ة لا تتمتعان بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي لأنهما تعتبران هیئتان والقرض واللجنة المصرفی

، لكن المشرع خصیة المعنویة والاستقلال الماليتابعتان للبنك المركزي وهو الذي یتمتع بالش

الجزائري أفرد لسلطة ضبط المحروقات بنظام خاص وذلك بإضفائه الطابع التجاري علیها وبالتالي 

زیادة قدراتها التمویلیة وعائدات نشاطاتها، كما أنه قد أخضع میزانیتها لرقابة مسبقة لوزیر إمكانیة 

بار قطاع المحروقات قطاع ، وباعت)4(الطاقة وهي ضمانة من أجل حمایة قواعد النفقة العمومیة

.91-89مرجع سابق، ص ص بوجملین ولید،-1
حول سلطات الضبطالملتقى الوطني، من أعمال "السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة"حدري سمیر،-2

 24و 23المالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، أیام المستقلة في المجال الاقتصادي و 

.55، ص 2007ماي 
3 - Zouaïmia Rachid, les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes en matière

économiques, op cit, p 17.

   .109- 108- 99ص  بوجملین ولید،مرجع سابق، ص ص -4
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ولتنفیذ )1(حساس یجب على أعضاءها تحمل المسؤولیة وذلك عن طریق مراقبة مصیر هذه الأموال

بط الاقتصادي سیاسة نقل المهارات وتنظیم السوق لفائدة الهیاكل أفرغت الدولة إلى سلطة ض

ذا ما یبین السلطة التنفیذیة هالصلاحیات في اتخاذ القرار والتي اكتسبتها من مجموعة من المهام و 

ما یضمن أیضا الاستقلالیة الوظیفیة قیام سلطة ضبط المحروقات بتحدید )2(تبعیتها لهذه الأخیرة

شري كمهام مهام المستخدمین وكذا تحدید رواتبهم هذا یعني استقلالیتها في اختیار العنصر الب

إعداد نظامها الداخلي وقواعد سیرها بموجب هذا بتمتعها بالمصالح الإداریة الأمین العام في تنسیق 

.)3(مرسوم رئاسي 

مطلقة بالرغم من التكریس القانوني لاستقلالیة سلطة ضبط المحروقات إلا أنها لیست

فهناك حدود فیما یخص نسبیة الاستقلال المالي ذلك یعني بموافقة الوزیر میزانیة الوكالتین ومن 

سلم أجور المستخدمین  سلطتا ضبط لي بالإضافة إلى تحدید خلال تقدیم الدولة تسبیق ما

المحروقات بموجب النظام الداخلي وهو ما لا یطبق في الواقع العملي هذا أیضا یؤثر 

الذي أسندت تم إنشاء مجلس المراقبة12حسب المادة .)4(في الاستقلالیة الوظیفیة لهذه السلطة 

له مهمة متابعة مهام سلطة ضبط المحروقات وهذا یقید من حریتها، بحیث یعد تقاریر سنویة حول 

.)5(نشاطاتها ویرسلها لوزیر المكلف بالمحروقات

ة لسلطة ضبط المحروقات في الأخیر نستنتج أن الاستقلالیة الوظیفیة لیست مطلقة بالنسب

وحسب النصوص القانونیة المنشئة لها یظهر لنا أنها تابعة لسلطة التنفیذیة من كلا الجانبین 

.العضوي والوظیفي 

.113بوقندورة سامیة، مرجع سابق، ص-1
2 - Zouaïmia Rachid, les autorités administratives indépendantes de la régulation économique, op cit, p 18 .

نذیرة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع دیب-3

 .67ص  ،2012عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.66-63بوقندورة سامیة، مرجع سابق، ص ص - 4

.68بوقندورة سامیة، المرجع نفسه، ص - 5
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المطلب الثاني

وكالتي ضبط المحروقاتمدى دستوریة 

سنتعرض في هذا المطلب إلى مدى توفر الغطاء الدستوري للقانون الجدید للمحروقات كفرع 

أول والبحث في الأساس الدستوري لسلطة ضبط المحروقات في الفرع الثاني وفي الفرع الأخیر 

.لعناصر السلطة الإداریة المستقلةنتطرق إلى مدى توافر سلطة ضبط المحروقات 

الفرع الأول

توفیر الغطاء الدستوري للقانون الجدید للمحروقات

12كرس المشرع له الموادبغرض إضفاء المشروعیة على القانون الجدید للمحروقات 

، ففي هذه المواد كیف المشرع ثروة المحروقات على أنها )1(من الدستور 122و 119و 18و 17و

، حیث تخضع الأملاك العمومیة لقواعد حمایة المال العام فلا یجوز تملكها ولا ملكیة عمومیة

تؤكد انسجام 12من الدستور، والمادة 17ا للمادة أو التنازل عنها أو التصرف فیها طبقاكتسابها 

قانون المحروقات مع أحكام الدستور، إلا أنه قد یتناقض مع نصوص أخري في محاولة كسبه 

من الدستور التي تمیز بین الدومین العام 18لا عند استناده إلى نص المادةالمشروعیة مث

الخاصة  24في الفقرة 1996من الدستور12فالطبعة التشریعیة للنص المادة.)2(الدومین الخاصو 

في هذا النظام حیث یشمل كل بالنظام  للمناجم والمحروقات التي توحي باختصاص البرلمان 

.)3(ضبط المحروقات دخل في تركیبة هذا القطاع وتحكم سیر السلطة العناصر التي ت

.مرجع سابق 2008المعدل حتى 1996الدستور الجزائري لسنة -1

.702-700جة الجیلالي، مرجع سابق، ص ص ع -2

.39بوجملین ولید، مرجع سابق، ص -3
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یمكن الدولة من التنازل عن هذا القطاع، واستناد  122و 119و 18والاستناد على مواد 

التي تعتبر 17یبین عدم دستوریته، فتارة یعتمد على المادةالقانون الجدید على نصوص متناقضة 

التي تعتبرها من الدومین  122و 119و 18المحروقات من الدومین العام وتارة على المواد

.)1(الخاص، وهذا لتتمكن السلطة التنفیذیة من التحكم في مصیر قطاع المحروقات

یؤكد ولو في مادة واحدة من خلال هذه المواد نتوصل إلى أن المشرع لم یكن واضحا إذ لم 

.على دستوریة وكالتي ضبط المحروقات بصیغة مطلقة 

الفرع الثاني

الأساس الدستوري لوكالتي ضبط المحروقات

باعتبار سلطة ضبط المحروقات من المؤسسات الصناعیة والتجاریة فهي تعتمد على 

حریة التجارة "إذ جاء فیها 1996من الدستور 37مبدأ حریة الصناعة والتجارة طبقا للمادة 

، فهذه المادة لم یتم إدراجها من الرجعیات "وتمارس في إطار القانونوالصناعة مضمونة 

د لها قانون المحروقات، فهي إلا تأكید على اتجاه المشرع وإلى التكریس الدستوریة التي یستن

، یتجسد ذلك في تحول دور الدولة من دولة متدخلة )2(القانوني والإقرار بحریة المنافسة

إلى دولة ضابطة فهي الآن تكتفي بدور الرقابة على النشاطات الاقتصادیة والإشراف وتنظیم 

إذا دستوریة هذه الهیئة یتوقف على مبدأ الفصل بین ، )3(وترقیة التجارة لضمان حقوق العامة 

السلطات فبالعودة إلى اختصاصات سلطتي ضبط المحروقات توحي بعدم دستوریتها لأن هذه 

ت ترجع إلى السلطة التنفیذیة فیما یخص التنظیم والسلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة الاختصاصا

أما تطبیق القوانین فیتمتع بها رئیس الحكومة إذ لیس للمجلس الدستوري رأي لذا نعود دائما

.، مرجع سابق1996من الدستور  122و 119و 18و 17راجع المواد - 1

.38بوقندورة سامیة، مرجع سابق، ص - 2

06.نزلیوي صلیحة، مرجع سابق، ص - 3
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فالمجلس الدستوري الفرنسي أقر بأن القرارات التي تصدرها السلطات المقارنةإلى التشریعات 

.)1(داریة المستقلة لا تتعرض مع أحكام الدستورالإ

الفرع الثالث

مدى توافر سلطة ضبط المحروقات لعناصر السلطة الإداریة المستقلة

بهدف تمكنها من أداء الوظیفة منح المشرع أول عنصر السلطة لسلطة ضبط المحروقات 

من ق 12الملقاة علیها بضبط قطاع المحروقات فالمشرع لم ینصص صراحة في المادة

إلى القواعد المطبقة  01- 13رقمعلى أنها سلطة إداریة ولم یخضعها التعدیل 07-05المحروقات 

ونفس الشيءفیها، واستبعد تطبیق قواعد الوظیفة العمومیة على العمال المشتغلینالإدارةعلى 

حة ، عكس مجلس المنافسة الذي كیف له صراللجنة الوطنیة للتأمینات فلم یكیفها صراحةبالنسبة

، )2(متعلق بالمناجم01-01، وكذا لجنتي ضبط المنجمي في ق03-03الطابع الإداري في الأمر

رقابتها والتنظیمات و واحترام القوانین باستناد إلى وظائف هذه السلطة نجد أنها تسهر على تطبیق 

بذلك تتمتع )3(من ق المحروقات فهذه أعمالا إداریة وقرارات واجبة التنفیذ13طبقا للمادة

.بصلاحیات السلطة العامة التي یعترف بها للسلطة الإداریة

ج المشرع عن بالنسبة للمعیار المنازعات وبخصوص سلطة ضبط المحروقات فقد خر 

القاعدة بحیث أنه أخضعها للقضاء العادي والقانون التجاري، أي على ضوء النظام القانوني 

.39بوقندورة سامیة، سلطات الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مرجع سابق، ص - 1

طات الضبط المستقلة، جامعة حول سلالملتقى الوطني، أعمال "لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز"عسالي عبد الكریم،-2

.157، ص 2007ماي 24-23، بجایة

.ومتمممتعلق بالمحروقات، معدل 07-05من قانون 13أنظر المادة -3
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تخضع الوكالتان في علاقتهما مع الغیر "08في فقرتها 12هو ما نصت علیه المادة و للوكالتین 

.)1(للقواعد  التجاریة

07-05ن القانون رقم م12المادةفالتكییف القانوني لوكالتي قطاع المحروقات حسب

مستقلة وتتمتع بالشخصیة القانونیة أن سلطة ضبط المحروقات هي وكالة وطنیة السلف الذكر،

التي ة ضبط ذات طابع اقتصادي وتجاري و والاستقلال المالي، لذا یمكن تكییفها على أنها سلط

الأول یتمثل في مرافق عامة ذات عمل بها المشرع عند إنشاءه لازدواجیة المرافق العامة، النوع 

، ولا تخضع لرقابة القاضي الإداري )2(طابع إداري والنوع الثاني مرافق ذات طابع صناعي وتجاري 

في النزاعات بین المستخدمین وإنما تخضع إلى اختصاص المحاكم العادیة أو التحكیم التجاري 

ة التي یعامل بها السلطات الدولي، والمشرع یعامل سلطتي ضبط المحروقات بنفس الطریق

وضعت وكالتي ضبط المحروقات خارج الهرم التنظیمیة التي یعترف لها بطابع الإداري، رغم ذلك

.)3(الإداري 

في الأخیر نلاحظ أن المشرع الجزائري رغم توفیره لوكالتي ضبط المحروقات عناصر 

طابع تجاري وصناعي وذلك كونه قطاع كیفها على أنها وكالتین ذات السلطة الإداریة إلا أنه 

.استراتیجي في البلاد والعمود الفقري للاقتصاد الوطني و كذا تماشیا للاقتصاد الدولي 

.708عجة الجیلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، مرجع سابق، ص -
1

2 - Zouaïmia Rachid, " les agence de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les mutations

institutionnelles en matière de régulation économique", Revue Idara, N°39, 2010, p...
3 - Zouaïmia Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, Editions

Belkeise, Alger, 2013 , pp 56-57.
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المنافسة التي أصبحت هو إن الأمر الذي أدى بالمشرع إلى تبني سلطات الضبط المستقلة 

سائدة بین المتعاملین الاقتصادیین، وذلك بفتح معظم القطاعات للمبادرة الخاصة ونجد من بین 

:ضبط المحروقات، ولهذه السلطات مجموعة من الأهداف المتمثلة فيهذه السلطات سلطة

.منح أعلى ضمان للمتعاملین الاقتصادیین من أجل تحقیق الحیاد-

إعطاء فرصة المشاركة للأشخاص الذین یتمتعون باختصاصات مختلفة لضبط السوق        -

.)1(هیئاتضمان تدخل الدولة بفضل هذه ال-.في القطاع المعني

هنا نلاحظ أن سلطة ضبط المحروقات مثلها مثل السلطات الأخرى، تقوم بمجموعة منالالتزامات، 

ن قطاع لأكما نجد المشرع أعطى لها مجموعة من الاختصاصات ذات أهمیة معتبرة ومهمة

متعلق 07-05ذلك بموجب القانون اتجیة، و المحروقات من القطاعات الحساسة والإستر 

.، كما تتمتع بسلطات واسعة تفوق تلك التي تتمتع بها الهیئات الإداریة التقلیدیةبالمحروقات

كل من الوكالةالوطنیة للى تحدید الاختصاصات التي منحت هكذا سنتعرض في هذا الفصل إ

لمراقبة النشاطات وضبطها في قطاع المحروقات، والوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات، 

ونحاول -مبحث أول –الاختصاصات المعطاة للوزیر المكلف بالمحروقات إضافة إلى تلك 

-مبحث ثاني-ین دراسة السلطات التي تتمتع بها هاتین الوكالت

.56شعوة لمیاء، مرجع سابق، ص 1-
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المبحث الأول

المحروقاتوكالتي ضبطاختصاصات 

-مطلب أول-المخولة قانونا لسلطة ضبط المحروقات الاختصاصات في هذا المبحث ندرس 

في المطلب أما-مطلب ثاني-"النفط"اختصاصات الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات 

.الثالث سنتعرض إلى اختصاصات الوزیر المكلف بالمحروقات

المطلب الأول

اختصاصات سلطة ضبط المحروقات

التنظیمات المتعلقة بقطاع سلطة تتمثل في احترام القوانین و حیث نجد اختصاصات هذه ال

حمایة الصحة، الأمن -فرع ثاني -ابة على النقل بواسطة الأنابیب الرق -فرع أول -المحروقات 

-فرع رابع -وأخیرا القیام بتحدید الأسعار البترولیة والغازیة -فرع ثالث -الصناعي والبیئة 

الفرع الأول 

التنظیمات المتعلقة بقطاع المحروقاتاحترام القوانین و 

تسهر سلطة ضبط المحروقات فیما یخص نشاطات المحروقات على مدى الامتثال 

والتي تشمل التنظیم التقني المطبق على النشاطات وانین المتعلقة بقطاع المحروقات،للتنظیمات والق

نوعیة المنتجات البترولیة، كما تشمل كذا مراقبة مدى مطابقة و ، و )1(التي یحكمها هذا القانون

التنظیم المتعلق بتطبیق التعریفات ومبدأ الاستعمال الحر لمنشآت النقل بواسطة الأنابیب :بحكم هذا القانون-1

.والتخزینالتنظیم في مجال الصحة، الأمن الصناعي والبیئة
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تطبیق المقاییس والمعاییر التي تم تحدیدها على أساس التنظیم، وكذلك التنظیم في مجال الصحة، 

.الأمن الصناعي والبیئة، والوقایة من المخاطر وتسییرها

كما نجد سلطة ضبط المحروقات تسهر على حمایة الطبقة المائیة التي تحتوي على الماء، وذلك 

د ممارسة نشاطات موضوع القانون، إضافة إلى السهر على مدى احترام التنظیم المتعلق عن

بتطبیق التعریفات ومبدأ الاستعمال الحر من الغیر لمنشات النقل بواسطة الأنابیب، والتخزین 

والتنظیم فیما یتعلق استعمال المواد الكیماویة في إطار ممارسة النشاطات موضوع هذا القانون    

النقل بواسطة بانجاز منشاتلتنظیم المتعلق بثاني أكسید الكربون وكذا دفتر الشروط الخاص وا

.)1(الأنابیب والتخزین

یظهر الاختصاص الواسع لسلطة ضبط المحروقات من خلال الظروف الملائمة التي یوفرها من 

وقات، وذلك بمجرد تحرر وانفتاح هذا الأخیر اجل ممارسة النشاطات التي تتعلق بقطاع المحر 

المتعلق بالمحروقات، وهذا من أجل توفیر مناخ ملائم للمنافسة النزیهة 07-05بموجب قانون 

.)2(وكذلك توفیر مجال تقني لتلك النشاطات، إضافة إلى الاهتمام بالمجال التنظیمي

الفرع الثاني

الرقابة على النقل بواسطة الأنابیب

إن النقل بواسطة الأنابیب المتعلق بقطاع المحروقات، یعتبر نشاط ذات أهمیة معتبرة 

حیث تم تأسیس شركة سونا طراك، وتعتبر هذه الأخیرة شركة وطنیة تقوم بنقل وتسویق المحروقات 

ى تلك التي یتم استخراجها من الآبار، ویتعلق النقل بالسد ألمنجمي للبحث والاستغلال حتى لا تبق

.)3(المحروقات مهملة ومجمدة

.المتعلق بالمحروقات، معدل و متمم، مرجع سابق 07ـ05من قانون رقم 13انظر المادة -1
.76یة، مرجع سابق، ص بوقندورة سام-2

3- Madjid Benchikh : la nouvelle loi pétrolière algérienne : direction économie de marché, l’année de Maghreb,
.http://anneemaghreb.Revues.org/582006, édition CNRS.-2005
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المتعلق بالمحروقات تطرق إلى تعریف النقل بواسطة الأنابیب على انه نقل 07-05إن القانون 

المحروقات السائلة والغازیة والمنتجات البترولیة والتخزین المرتبط بها، باستثناء شبكات التجمیع 

.)1(ون السوق الوطنیة دون سواهاوالتوزیع على مستوى الحقول وشبكات الغاز التي تم

المتعلق 14-86كة سونا طراك حسب قانون رقم النقل بواسطة الأنابیب كان محتكر من قبل شر 

بأنشطة التنقیب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بواسطة الأنابیب، لكن بعد تعدیل هذا 

یمكن للشركات الأجنبیة المشاركة مع الشركات الوطنیة في 21-91القانون بموجب القانون رقم 

.)2(سونطراكاستغلال قطاع النقل بواسطة الأنابیب مع بقاء نشاطات النقل لحساب شركة 

حیث أصبح سونطراكلقد قام قانون المحروقات الجدید بإزالة احتكار النقل عن شركة 

بإمكان لكل شخص سواء كان وطني أو أجنبي، عام أو خاص الحصول على امتیاز النقل بواسطة 

الأنابیب، مع خضوعه لسلطة ضبط المحروقات التي تقوم بإعداد توصیة وبالتالي تقدمها للوزیر 

من هذا القانون التي تحدد حالات طلب الحصول على 69، حسب المادة )3(المكلف بالقطاع

.متیاز النقل بواسطة الأنابیبا

عرف قطاع المحروقات حركة تأمیمیة التي من خلالها قامت شركة سوناطراك ببناء عدة قنوات 

نحو من أجل نقل البترول أو الغاز سواء كان الأمر على مستوى التراب الوطني أو عبر البحر 

محروقات بواسطة الأنابیبالتي تعتبر ایطالیا، المغرب وتونس وذلك باستعمال نظام النقل للاسبانیا و 

.)4(وسیلة من وسائل التنمیة الداخلیة وأیضا وسیلة من أجل التعاون الدولي

كما نجد قانون المحروقات الجدید قام بتحدید الأشخاص الذین یقومون بالنشاطات المتعلقة بالنقل 

من الشركة ذلك بعدما تدارك المشرع لخطئه، حیث تتمثل هذه الأشخاصبواسطة الأنابیب، و 

.)5(الجزائريللقانون وكل شركة تخضع سونا طراكالوطنیة 

.متعلق بالمحروقات، معدل و متمم، مرجع سابق 07ـ05من قانون 05انظر المادة-1
.77بوقندورة سامیة، نفس المرجع، ص -2
.80شعوة لمیاء، مرجع سابق، ص -3

Madjid Benchikh : la nouvelle loi pétrolière algérienne, op.cit.-4

المحروقات، معدل و متمم، مرجع سابقمتعلق07-05من قانون73انظر المادة -5
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الذي یحدد إجراءات منح امتیاز النقل بواسطة الأنابیب 342-07لقد صدر المرسوم التنفیذي

وسحبه، باستثناء شبكات التجمیع والتوزیع على مستوى مكامن المحروقات واستثنى أیضا هذا 

المرسوم شبكات نقل وتوزیع الغاز التي تمون السوق الوطنیة دون سواها، أي أن هذا المجال 

نابیب التي تتم انطلاقا من مركز التخزین أو ینحصر في أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأ

التوزیع، أو عن طریق وصل مرتبط بنقل المحروقات قصد المعالجة الصناعیة والتمییع والتصدیر 

.)1(أو التزوید لشبكة قنوات التوزیع/ و

نجد المشرع الجزائري قام بمنح الرخص لانجاز منشآت النقل بواسطة الأنابیب بموجب المرسوم 

المتعلق بتحدید إجراءات الحصول على رخص انجاز منشآت النقل بواسطة 297-07التنفیذي 

.الأنابیب

رفع هناك أیضا حالة التي تخص رفض طلب منح الامتیاز، وهي الحالة التي تتمثل في عدم 

منح الامتیاز عد قیام هذه الأخیرة بدراسة ملف التحفظات التي تسجلها سلطة ضبط المحروقات ب

والقیام بدعوة صاحب الطلب لیكتتب بدفتر الشروط وبالتالي تقوم بصیاغة توصیة إلى الوزیر 

.)2(المكلف بالمحروقات

قوم سلطة ضبط المحروقات بسحب أما في حالة إذا لم یستوفي صاحب الامتیاز للشروط القانونیة ت

نقل المحروقات بواسطة الأنابیب، وذلك عن طریق تقدیم توصیة إلى الوزیر المكلف امتیاز

.بالمحروقات

هذا یعني إن سلطة ضبط المحروقات عند ضبطها لنظام نقل المحروقات بواسطة الأنابیب تقوم 

ة والتعویضات لتعریفات النقل بواسطة بمهمة تسییر صندوقین، المتمثلین في صندوق المعادل

الأنابیب وذلك من اجل ضمان وحدویة التعریفات غیر التمییزیة التي تطبق على كافة المتعاملین 

وأیضا نجد صندوق المعادلة والتعویضات للمنتجات البترولیة، الذي تقوم سلطة ضبط المحروقات 

كما نجد هذه السلطة تتدخل عن طریق هذا بتسییره على مستوى مدیریة الدراسات للسوق الداخلي، 

.المحدد لإجراءات منح امتیاز النقل بواسطة الأنابیب وسحبه342-07من المرسوم التنفیذي 12المادة - 1

.سحبهو المحدد لإجراءات منح امتیاز النقل بواسطة الأنابیب 342-07من المرسوم التنفیذي 18المادة - 2
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الصندوق فیما یخص المنتجات البترولیة المقننة،  وذلك من اجل تغطیة الفارق في السعر بغرض 

.)1(تعویض لناقلي وموزعي هذه المنتجات البترولیة على المستوى الداخلي

الفرع الثالث

حمایة الصحة، الأمن الصناعي والبیئة

نجد هذا الإطار سونطراك، و الصحة حركة هامة بالنسبة لمجموعة الأمن و یعتبر نشاط الصحة، 

، إضافة إلى تطویر ثقافة سونطراكمستمرا بسبب الاستثمارات التي قامت بها عرف تحسنا هاما و 

.)2(الصحة، الأمن والبیئة التي أخذت مكانها والتي تبناها فئات العمال المختلفة 

إن حفظ البیئة من الأخطار التي قد تسببها نشاطات المحروقات یعتبر من الأمور ذات أهمیة

فحسب قانون المحروقات یجب على كل شخص قبل القیام بأي نشاط موضع هذا القانون معتبرة، 

، لدراسة التأثیر البیئي ومخطط تسییر إن یعد طلبه ویعرض على موافقة سلطة ضبط المحروقات

بیئي یتضمن إجباریا وصفا لتدابیر الوقایة وتسییر المخاطر البیئیة، وتكلف سلطة ضبط 

المحروقات بتنسیق هذه الدراسات بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالبیئة والحصول على التأشیرة 

یرغب بالقیام بنشاط في هذا القانون المناسبة للمتعاقدین والمتعاملین المعنیین، أي أن كل شخص

فقة ان یقوم هذا الشخص بإعداد طلبه ثم یعرضه للمو أعلیه قبل القیام بنشاطات البحث والاستغلال 

من طرف سلطة ضبط المحروقات، هكذا نجد هذه الأخیرة تقوم بدراسة التأثیر البیئي حیث تقوم 

بالبیئة والحصول على التأشیرة المناسبة بتنسیق هذه الدراسات بالاتصال مع الوزارة المكلفة 

.)3(للمتعاقدین والمتعاملین المعنیین

.83سابق، ص بوقندورة سامیة، مرجع 1-

.55، ص 2008ـ2000وزارة الطاقة والمناجم، حصیلة انجازات قطاع الطاقة والمناجم، 2-

.متعلق بالمحروقات، معدل ومتمم، مرجع سابق 07ـ05من قانون 18انظر المادة 3-



وسلطات وكالتي ضبط المحروقاتاختصاصات:الفصل الثاني

41

طاع إن سلطة ضبط المحروقات تقوم بعملیة مراقبة مدى احترام المتعاملین المتدخلین في ق

المحروقات وعلى كل المستویات للتنظیم الخاص  بنشاطات حفظ الصحة، الأمن الصناعیوالبیئة، 

وتقوم بمنح الترخیص لاستغلال الهیاكل، المعدات والمنشآت المنجزة، وهذا یكون بالتعاون مع 

رام مصالح وزارة البیئة، وتقوم أیضا بإعداد التوجیهات من اجل القیام بتطبیق جید لتسهیل احت

المتطلبات ومتابعة مخططات المطابقة للمواقع، والتسییر البیئي، وكذا إعداد الإجراءات لضمان 

فعال لمختلف مجالات حفظ الصحة، الأمن الصناعي والبیئة، كما تقوم أیضا بتقریر سنوي للنتائج 

هذه  المتحصل علیها المتعلقة بنشاط حفظ الصحة، الأمن الصناعي والبیئة من اجل حسن تسییر

.)1(النشاطات وتحسین فعالیتها

كما نجد المتعاملین عند ممارستهم للنشاطات المتعلقة بهذا القانون یلتزمون بحمایة صحة العمال، 

متعلق بالمحروقات 07-05القانون رقم من17حمایة البیئة وصحة العامة بحیث نجد المادة 

"تنص على أنه عند ممارسة النشاطات موضوع هذا القانون، یتم الاحترام الصارم للتعلیمات :

:والالتزامات المتعلقة بما یلي

أمن العمال وصحتهم،                                                                   -

النظافة والصحة العمومیة،                                                                                 -

المواصفات الأساسیة للمحیط البیئي البري أو البحري،                                                      -

المصالح الأثریة،                    -

.)2("مضمون القوانین والتنظیمات المعمل بها في مجال حمایة البیئة -

كما نجد في هذا الصدد مجموعة الإجراءات التي یتم اتخاذها من اجل تقلیص المخاطر التي یمكن 

إن یتعرض لها الإنسان والمحیط، وتتمثل هذه الإجراءات في حمایة الصحة البدنیة والعقلیة وأمن 

م العمال، وكذا تكوین وعي لدى العمال تجاه المخاطر التي یمكن إن تحدث، وتكوین أیضا لدیه

.84بوقندورة سامیة، مرجع سابق، ص 1-

.ل ومتمم، مرجع سابقمتعلق بالمحروقات، معد 07ـ05من قانون 17نظر المادة أ2-
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.وعي بالجوانب المتعلقة بالمحیط إضافة إلى المساهمة في تحسین ظروف العمل

تتم هذه الإجراءات بمجموعة من العملیات التي یتم القیام بها، وتتمثل هذه العملیات في التحكم من 

اریع الوقایة من المخاطر ومراقبة ثوران الآبار، والقیام بالتفتیش والمراقبة وذلك بوضع مشالمخاطر 

، ودراسة المخاطر والقیام بتقییم بیئییإضافة إلى سونطراكعلى مستوى المواقع الصناعیة لمجموعة 

برنامج التصرف السلیم، ووضع مشروع تقییم المخاطر المهنیة، وتكوین مقیمینفي الصحة الأمن 

لبیئة، والقیام بنظام التحقیق حول الحوادث وأخیرا وضع مشروع التصمیم وإنشاء نظام الصناعي وا

.للمعلومات الالكترونیة المتعلق بالصحة، الأمن الصناعیوالبیئة

ونجد من بین هذه العملیات التحكم في حالات الأزمات والكوارث التي تتمثل في وضع مشروع 

.ل الوقایة والتدخلنظام التحكم في الحوادث، وتدعیم وسائ

إضافة إلى هذه العملیات نجد تخفیض آثار نشاطات المجموعة في البیئة التي تتم بوضع مخطط 

لتسییر الغازات الجویة، وانجاز مخطط لتسییر النفایات، وكذلك الإعلان عن مناقصة من اجل 

كلوربیفینل والتي تعتبر من الملوثات العضویة الأكثر استمراریة، والعمل على التحكم في البولی

الأرضیات الملوثة، والبدء في دراسات الآثار البیئیة، وإضافة إلي هذه العملیات مواقع و تنظیف ال

على مستوى 2002ة التشجیر مند سنة یالقیام بترقیة عملیات حمایة البیئة، حیث انطلقت عمل

217218نبتة، منها 685564، أین سمحت هذه العملیة بغرس لسونا طراكملیة الوحدات الع

.)1(2008-2007ملةشجرة خلال ح

- .55وزارة الطاقة والمناجم، حصیلة انجازات قطاع الطاقة والمناجم، مرجع سابق، ص 1
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الفرع الرابع 

الغازیةقیام بتحدید الأسعار البترولیة و ال

07-05كان اختصاص تحدید الأسعار من اختصاص الدولة، لكن بعد صدور القانون رقم 

.)1(تراجعت وتخلت الدولة عن مهمة تحدید هذه الأسعار المتعلقة بالمحروقاتالمتعلق بالمحروقات 

متعلق من هذا القانون ال08، نجد المادة )2(فیما یخص أسعار الاستیراد دون أسعار التصدیر

"بالمحروقات تنص على انه المنتجات البترولیة وتسویقها عبر التراب لمحروقات و یعد استیراد ا:

".الوطني نشاطا حرا، شریطة احترام هذا القانون

ني أي خضوع أي انه أسعار الاستیراد بالنسبة للمحروقات تعتبر نشاط حر عبر كامل التراب الوط

سعر بیع المحروقات السائلة في السوق الوطنیة إلى قاعدة العرض والطلب، فهذا ما قد یؤدي إلى 

زیادة أسعار المحروقات السائلة، بحیث نجد المستثمر یقوم بتغطیة سعر التكلفة عند البیع و تحقیق 

سعر مقنن لهذه أرباح، فهذا قد یؤثر على القدرة الشرائیة للمستهلك الذي كان معتاد على

قامت بإزالة صراحة نظام الأسعار المقننة وتم تعویضها بنظام 08المحروقات، لذلك نجد المادة 

.)3(الأسعار الحرة

سوق كما نجد انه یترتب عن تحریر الأسعار المتعلقة بالمحروقات تحمل الدولة لتبعات التدخل في 

"في فقرتها الأخیرة تنص على انه08المحروقات، حیث نجد في هذا الصدد المادة  یترتب على :

أي في حالة "أي تبعة تفرضها الدولة دعما مالیا یحدد مبلغه وكیفیات منحه عن طریق التنظیم

تدخل الدولة لضبط أسعار المحروقات السائلة كان تحاول خفضها نتیجة ضغوطات اجتماعیة، 

ن مجبرة على تعویض الفرق بین السعر المشهر من قبل المستثمر والسعر المرغوب فیه من تكو 

85-84عجة الجیلالي، تحریر قطاع المحروقات، مرجع سابق، ص ص1-
تحدید أسعار المحروقات في السوق الخارجیة الموجهة للتصدیر خارج عن اختصاص سلطة ضبط المحروقات، لأن  إن -2

.ذلك مرتبط بتغیرات السوق الدولیة للمحروقات السائلة منها والغازیة
.87-86عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص ص-3
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طرف السلطة، ویكون هذا التعویض على شكل دعم مالي یستفید منه المستثمر مباشرة من خزینة 

.)1(الدولة، بالرغم من أن هذا القانون لم یقم بتحدید نسبة الدعم

ن تحریر أسعار المحروقات القیام بربط عملیة سعر البیع بمجموعة من الأهداف التي كما یترتب ع

المتعلق بالمحروقات، وذلك انه یجب إعداد أسعار بیع المنتجات 07-05تم تحدیدها في القانون 

:البترولیة والغاز الطبیعي في السوق الوطنیة على النحو الذي

- یحفز المتعاملین على تطویر المنشآت الضروریة لتلبیة احتیاجات الطلب الوطني                           

الغاز الطبیعي یشجع استهلاك المنتجات البترولیة قلیلة التلویث كالبنزین الخالي من الرصاص، و -

.سال كوقود، وتفضیلها على أنواع أخرى من الوقودوغاز البترول المالمضغوط، 

النشاطات الصناعیة رباء، و یشجع استهلاك الغاز الطبیعي في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج الكه-

.والبتر وكیماویة

ویجب أن یشمل سعر المنتجات البترولیة في السوق الوطنیة، بدون احتساب الرسوم، سعر البترول 

)السواحلملاحة(النقل البحري النقل البري و الخام عند دخول المصفاة، وتكالیف التكریر و 

في كل )2(النقل بواسطة الأنابیب، والتخزین والتوزیع بالجملة والتجزئة، مع زیادة هوامش معقولةو 

كذا تكالیف الموجودة والاستثمارات الجدیدة و نشاط، ویجب أن یشمل التكالیف امتلاك الاستثمارات 

.)3(تجدید الاستثمارات الضروریة لمواصلة هذه النشاطات

المتمثلین في الزبون المؤهل )4(إن القانون الجدید للمحروقات قام بالتمییز بین نوعین من الزبائن

جاري الذي یتمتع بحق إبرام عقود التموین بالغاز الطبیعي مع منتج أو مع موزع أو مع وكیل ت

أو التوزیع، ویتم اعتماد /یختاره، ولهذا الغرض له حق استعمال شبكة النقل بواسطة الأنابیب و

.88-87نفس المرجع، ص ص-1
ال أمام المضاربة أكثر من خلقها لأنه مرتبط بعوامل بسیكولوجیة أكثر من تقنیة، فمن تفتح المج"معقولة" إن لفظ -ـ2

من اجل مراعاة مصلحة الطرفین من منتج وموزع ومصلحة المستهلك النهائي علما "نسبة أقصى "المستحسن وضع لفظ 

.إن سعر المنتوج یزداد بمجرد إضافة قیمة الرسم الجنائي
.متعلق بالمحروقات، معدل ومتمم، مرجع سابق 07- 05ن من قانو 09المادة -3
.من نفس المرجع05المادة -4
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والزبون غیر المؤهل الذي لیس له حق إبرام عقود .هذا الزبون من طرف سلطة ضبط المحروقات

تهلكها، التموین بالغاز الطبیعي مع منتج أو موزع أو وكیل تجاري یختاره، بسبب الكمیة التي یس

لیس له حق استخدام شبكة )1(، وهذا الزبون)المتعامل التاریخي(لحالیة فهو زبون لشركة التوزیع ا

.أو التوزیع/النقل بواسطة الأنابیب و

وهذا الأخیر 391-07سوم المتعلق بالمحروقات صدر المر 07-05من قانون 10بموجب المادة 

هو الذي یحدد إجراءات وكیفیات ضبط سعر بیع الغاز دون رسوم في السوق الوطنیة، فحسب 

منه یطبق سعر بیع الغاز دون رسوم الموجه لحاجات السوق الوطنیة بصفة موحدة عبر 02المادة 

من 03ب المادة كامل التراب الوطني في نقاط تسلیم أنظمة النقل بواسطة القنوات للمنتجوحس

:تتمثل مكونات إعداد سعر بیع الغاز الموجه للسوق الوطنیة في391-07المرسوم التنفیذي 

سعر التكلفة الاقتصادیة للغاز على المدى البعید بالنسبة للسوق الوطنیة الذي یحسب مع الأخذ -

.ین الاعتبار التكالیف المذكورة سابقابع

علاوة موجهة لتغطیة حاجات تعبئة الموارد لمواجهة الطلب على البعید، ویتم حساب هذه العلاوة -

العجز المتوقع بالمقارنة مع طلب السوق ات، و أبعاد الاكتشافعلى أساس الاحتیاطات الموجودة و 

.)2(الوطنیة، وتمثل عنصرا مكون لهامش ربح النشاط

تقوم لأنها اختصاصات متنوعة ذات أهمیة كبیرةنلاحظ أن سلطة ضبط المحروقات خولت لها 

.مدى قوة تأثیره على الاقتصاد الوطنياستراتیجي حساس و بضبط قطاع 

نعني بكلمة زبون سواء الشخص الوطني أو الأجنبي، وهذا على أساس مبدأ المساواة في المعاملة بین كلاهما، ویخضع -1

متعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 01-02الزبائن المؤهلین لشبكة نقل الغاز والتعریفات المطلقة علیهم إلى أحكام قانون رقم 

.بواسطة القنوات، مرجع سابق
یحدد كیفیات وإجراءات ضبط سعر بیع الغاز دون رسوم في 2007دیسمبر 12مؤرخ في 391-07نفیذي مرسوم ت-2

.2007لسنة 79السوق الوطنیة، جریدة رسمیة عدد 
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المطلب الثاني

وكالة النفطاختصاصات 

التي خولت لسلطة ضبط المحروقات نجد المشرع خول أیضا مجموعة الاختصاصات إلى جانب 

الاختصاصات ، المتمثلة في"النفط"لمحروقات من الصلاحیات للوكالة الوطنیة لتثمین موارد ا

الفرع (التنفیذیة التي ندرسها في لاختصاصاتا، و )الفرع الأول(والتي ندرسها في الإستراتجیة

).الثاني

لأولالفرع ا

الإستراتیجیة لوكالة النفطلاختصاصاتا

لا تعتبر فقط هیئة تنفیذیة، وإنما تعتبر أیضا "النفط"إن الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات 

هیئة تقوم بإعداد إستراتجیة قطاع المحروقات، بحیث وفي هذا الصدد نجد المشرع قام بإشراكها مع 

وص التنظیمیة الوزیر المكلف بالمحروقات من أجل وضع السیاسة القطاعیة والقیام بإعداد النص

كما نجد وكالة النفط تتكفل بصورة فردیة بالعمل على ترقیة .)1(التي تحكم نشاط المحروقات

الاستثمارات في مجال البحث عن المحروقات واستغلالها، كما تقوم بتسییر وتحیین بنوك 

.)2(المعطیات الخاصة بالبحث واستغلال المحروقات تحت مسؤولیة الوزیر المكلف بالمحروقات

أمام مهمة وكالة النفط في ترقیة الاستثمارات في مجال المحروقات، تقوم هذه الوكالة بترقیة 

فیر الصناعة الوطنیة، وذلك بصفة نقدیة مثل تمویل استثمارات صناعیة منتجة أو بصفة عینیة كتو 

.)3(الخبرات الهندسیة والمنشآت الصناعیة

أو الاستغلال یتم انجازه على أساس سد منجمي الذي تقوم وكالة النفط بتسلیمه، /نشاط البحث و

.)2(أو الاستغلال/، ورخصة البحث و)1(یبحیث یتمثل هذا السد في رخصة التنق

.81عجة الجیلالي، تحریر قطاع المحروقات، مرجع سابق، ص-1
  .قمتعلق بالمحروقات، معدل و متمم، مرجع ساب07-05من قانون 14المادة -2
.82عجة الجیلالي، نفس المرجع، ص-3
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یمكن للوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات أن تطلب من كل منتج للغاز أن یساهم في تلبیة 

احتیاجات السوق الوطنیة بمقدار نسبة إنتاجه للغاز الخاضع للضریبة، كما تراقب الكمیات 

محروقة من الغاز وكذا التأكد من تسدید المتعامل للرسم بحیث تقوم بتدینه في أول جانفي من كل ال

.)3(سنة

سنوات والذي یتم تحیینه 10وتعمل الوكالة بإعداد المخطط المرن عند بدایة كل سنة لمدة 

:ویتضمن ما یلي

تي تم تطویرها،                                                                           احتیاجات الغاز ال-

احتیاجات الغاز التي لم یتم تطویرها،                                                                       -

احتیاجات السوق الوطنیة من الغاز،                       -

الاحتیاجات من الغاز للإنتاج المدعم ونظام الدورة،                                                          -

.)4(كمیات الغاز المتوفرة للتصدیر-

ونجد الوكالة تحدد السعر المرجعي الذي تتحصل علیة من مختلف عقود بیع الغاز الجزائري 

.)5(الموجه للتصدیر وتقوم بعرضه على الوزیر المكلف بالمحروقات للموافقة علیه

رخصة التنقیب تمنحها وكالة النفط وتخول لصاحبها بطلب منه حق غیر مطلق في القیام بأشغال التنقیب في محیط -1

واحد أو عدة محیطات، وهذا الترخیص من أجل القیام بأعمال جیولوجیة جیوفیزیائیة ومعاینة الأرضیة من أجل التوصل 

.المحروقاتإلى اكتشاف 
أو الاستغلال الرخصة التي تمنح لصاحبه الحق الخاص بالقیام بالبحث من أجل التوصل إلى /رخصة البحث و-2

.اكتشاف مكامن النفط التي سیصبح مالكها
.متعلق بالمحروقات، معدل ومتمم، مرجع سابق07-05من قانون 52أنظر المادة -3
.من نفس القانون62المادة -4
.من نفس القانون 61المادة -5
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الفرع الثاني 

التنفیذیة لوكالة النفطالاختصاصات 

أو الاستغلال ثم تقوم بمتابعة و مراقبة تنفیذ عقود /عقود البحث وإن وكالة النفط تقوم بإبرام 

البحث والاستغلال بصفتها طرف في العقد، وكذا الموافقة على العقد وكل ملحق مرتبط بهذاالعقد 

یدخل حیز التنفیذ عند تاریخ نشر مرسوم الموافقة في ب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء، و بموج

.)1(الجریدة الرسمیة

بتحدید كل مساحة من مساحات موضوع "النفط"كما تقوم الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات 

.)2(المعاییر المطلوبة لانتقاء العروضأو حث والاستغلال وتعیین المعیار المناقصة لإبرام عقد الب

المناقصة یقوم بالاستجابة خاصة للمقاییس والمعاییر التي تتعلق إن المتعامل الذي رست علیه 

بحمایة البیئة، الأمن الصناعي والتقنیة العملیة، كما یزود الوكالة بكل المعطیات والنتائج المتحصل 

، وفي هذا العقد المتعلق )3(علیها بانتظام وذلك في إطار تنفیذ العقد وكل التقاریر المطلوبة منه

و الاستغلال یجب تعیین مبلغ الضمان البنكي لحسن التنفیذ، وهذا المبلغ یتم تسدیده أ/ بالبحث و

في الجزائر بطلب من وكالة النفط، حیث نجد هذا المبلغ یغطي الحد الأدنى من الأشغال التي 

.)4(یجب انجازها من قبل هذا المتعامل خلال مرحلة من كل مراحل البحث

الشریك الأجنبي، وذلك الإبرام یتم بموجب و  سونطراككة الوطنیة د بین الشر إضافة إلى إبرام عق

بالمائة وذلك بصفة 51بنسبةسونطراكمبدأ المشاركة الإجباریة، إذ یحدد نسبة مشاركة شركة 

.متعلق بالمحروقات، معدل ومتمم، مرجع سابق07-05من قانون14أنظر نفس المادة -1

.من نفس المرجع33المادة -2

.45المادة -3

.43المادة -4
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هي التي تتحمل تكالیف الاستثمار والاستغلال لكل اكتشاف سونطراك، ونجد )1(مبدئیة وإجباریة

.)2(تجاري بمقدار نسبة مشاركتها، وعلى وكالة النفط أن توافق على هذه التكالیف مسبقا

والمتعامل ینجم عن تفسیر "النفط"ویسوى كل خلاف بین الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات 

أو النصوص المتخذة لتطبیقه عن طرق المصالحة /أو تنفیذ العقد أو عن تطبیق هذا القانون و/ و

المسبقة وفق الشروط المتفق علیها في العقد، وفي حالة عدم التوصل إلى حل یمكن عرض 

.)3(الخلاف للتحكیم الدولي حسب الشروط المتفق علیها في العقد

من قانون المحروقات 14إضافة إلى كل المهام التي تقوم بها وكالة النفط المحددة في المادة 

:بما یلي"النفط"تكلف الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات 

مسك وتحیین كشف احتیاطات الغاز وكشف لاحتیاجات السوق الوطنیة من الغاز، وكشف -

.لكمیات الغاز المتوفرة للتصدیر

الوطنیة من قبل المتعاقدین،                                               السهر على ضمان تموین السوق -

تسلیم رخص استثنائیة لحرق الغاز والتأكد من رفع الرسم الخاص كما هو منصوص علیه في -

.)4(52المادة 

المطلب الثالث                                                                          

الطاقة والمناجم وزیراختصاصات 

-05من بین النصوص القانونیة التي تنظم اختصاصات الوزیر المكلف بالمحروقات نجد قانون 

، حیث سنحاول في الفرع الأول )1(266-07المتعلق بالمحروقات، والمرسوم التنفیذي رقم 07

.الفرع الثانيالاختصاصات الإستراتجیة، والاختصاصات التنفیذیة في 

.32المادة -1

.48المادة -2

.ومتمم، مرجع نفسهمتعلق بالمحروقات، معدل07-05من قانون 58المادة -3

.من نفس القانون59المادة -4
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الفرع الأول                                                                             

الطاقة والمناجم الاختصاصات الإستراتیجیة للوزیر 

یتولى وزیر الطاقة في إطار قطاع المحروقات، في إعداد السیاسة واستراتیجیات البحث عن موارد 

المرتبطة بإنتاج الموارد وتثمینها، ویمارس صلاحیة التنقیب عن المحروقات والصناعات

.استخراجهاعن الموارد و المنجميالمحروقات، وكذا البحث الجیولوجي 

كما یملك مهام أساسیة في السهر على تنفیذ السیاسات والاستراتیجیات التي ترفع قیمة الموارد 

الطبیعیة المتعلقة بالقطاع، والسهر على التدابیر التشریعیة والتنظیمیة الساریة على نشاطات مجال 

.اختصاصه، ویسهر على أن یكون الاستغلال الراشد والتثمین الأقصى لموارد المحروقات

كما یبادر بالدراسات المتعلقة بتطویر الموارد الوطنیة والمحافظة علیها، ویشارك الوزیر المكلف 

بالمحروقات في انجاز المشاریع وترقیة الطاقات الجدیدة، ویتولى الرقابة على الهیاكل وكذا 

سهر حسن سیر وكالتي ضبط المحروقات التابعة لقطاعه المؤسسات الموجودة تحت سلطته، وی

بالإضافة إلى التصدیق على میزانیات وحصائل الوكالتین، ویسهر على تطبیق الاتفاقیات 

كما یساهم في تحدید قواعد الأمن الصناعي .والاتفاقات الدولیة المتعلقة بمجال قطاع المحروقات

.)2(رقابة نشاطات وأشغال المنشآتالأمان، ویسهر علىالأمن و والتنظیم في مجال 

الثاني  الفرع

لوزیر الطاقة والمناجم التنفیذیة الاختصاصات

07-05تتمثل اختصاصات الوزیر المكلف بالمحروقات بموجب نصوص المواد في القانون 

المعدل والمتمم المتعلق بالمحروقات في الموافقة على مشاریع عقود البحث والاستغلال المقدمة 

یحدد صلاحیات وزیر الطاقة والمناجم، جریدة رسمیة عدد 2007دیسمبر 09مؤرخ في 266-07مرسوم تنفیذي رقم -1

.2007لسنة 57
.، مرجع نفسه266-07من المرسوم التنفیذي رقم 13...،4و 3أنظر نصوص المواد -2
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لكل مناقصة، كما یختص في سحب امتیاز النقل بواسطة الأنابیب بعد تقدیم توصیة من سلطة 

.)1(ضبط المحروقات ویتم سحبه بقرار إداري، والذي یعرض طلبات الموافقة على مجلس الوزراء

كما له صلاحیة فیما یخص منح امتیاز النقل بواسطة الأنابیب سواء كانت دولیة أو وطنیة والتي 

تخضع لحق المرور لتعبر التراب الوطني بالنسبة للأنابیب العابرة للحدود، وله صلاحیة السماح 

بأخذ مشاركة في كل امتیاز نقل المحروقات بواسطة الأنابیب بناء على تقریر سونا طراكلشركة 

.)2(مبرر وشامل

المبحث الثاني

سلطات وكالتي ضبط المحروقات

زود المشرع وكالتي ضبط المحروقات التي كلفت بضبط هذا القطاع بسلطات تمكنها من القیام 

بوظائفها على أحسن وجه، والتي تكون محل دراستنا في هذا المبحث حیث نتطرق إلى السلطات 

، وأخیرا السلطات العقابیة في الاستشاریة في المطلب الأول والسلطات الرقابیة في المطلب الثاني

.المطلب الثالث

المطلب الأول

المحروقاتالسلطة الاستشاریة لوكالتي ضبط

تظهر هذه السلطات في )3(إن سلطة ضبط المحروقات تتمتع بسلطات ذات طابع استشاري

نتناولها النصوص القانونیة والتي تكون على نوعین، النوع الأول یتمثل في سلطة إبداء الرأي والتي 

.في الفرع الأول والنوع الثاني متمثل في سلطة تقدیم توصیات ندرجها في الفرع الثاني

.متعلق بالمحروقات، معدل ومتمم، مرجع سابق07-05من قانون  32و 20 أنظر المادة-1

.من نفس القانون69أنظر المادة -2
إن السلطة الاستشاریة التي خولت لبعض الهیئات المستقلة نوع من أنواع التبعیة للسلطات التشریعیة والتنفیذیة، ونجد ـ 3

في مجال المحروقات لیس لها إلا الرأي الاستشاري تقدمه في منح الامتیاز، فهذا لم یذكر سابقا بصفة الضبطوكالتي

.13صریحة كما نصت علیه المادة 
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الفرع الأول

سلطة إبداء الرأي لوكالتي ضبط المحروقات

من قانون المحروقات نجد السلطة الاستشاریة تدعى بالمجلس الاستشاري والتي 12وفقا للمادة 

بحیث یقوم هذا المجلس بإبداء الرأي في نشاطات اللجنة تتكون من ممثلین كما سبق الذكر، 

.)1(المدیرة

إن سلطة ضبط المحروقات تتمتع بسلطة إبداء الرأي، ویظهر ذلك من خلال تعاونها مع الوزیر 

المكلف بالمحروقات، بحیث تقوم بإدلاء رأیها في المسائل المتعلقة بقطاع المحروقات، ونجد سلطة 

بط المحروقات تبدي رأیها سواء طلب منها أو من غیر ذلك، ففي هذا الصدد نجد الوزیر ض

المكلف بالمحروقات یطلب رأي سلطة ضبط المحروقات قبل أن یقوم بمنح امتیاز النقل بواسطة 

الأنابیب، وذلك بالنسبة للأنابیب الدولیة القادمة من خارج التراب الوطني لتعبره أو التي تكون 

، ونجد سلطة ضبط المحروقات تقوم بدراسة منح امتیاز النقل عبر )2(ها التراب الوطنيمنطلق

.)3(الأنابیب

إن المشرع غیر واضح في النصوص القانونیة و یظهر ذلك من خلال صمته فیما یخص إبداء 

الرأي فیم مدى اعتباره أمر ملزم للجهات المعنیة بطلب إبداء الرأي المتمثلة في الوزیر المكلف 

بالمحروقات أو وكالة النفط أو مختلف الوزارات المعنیة بالتعامل مع قطاع المحروقات أو حتى 

، خاصة إذا كان الأمر یتعلق بسلطة ضبط المحروقات التي تقوم بمراقبة وضبط سونطراكة شرك

نشاطات قطاع حساس كقطاع المحروقات الذي یتمتع بأهمیة كبیرة في تحدید سیاسة التنمیة 

الاقتصادیة التي نجد الدولة تعتمد علیها من أجل تطویر الاقتصاد وتحقیق التنمیة، وأي غموض 

.متعلق بالمحروقات، معدل ومتمم07-05من قانون 12من المادة  21الفقرة  -1
.دل ومتممعمن قانون  متعلق بالمحروقات، م73انظر المادة -2
علیان مالك، رقابة الهیئات الإداریة المستقلة على عقود الامتیاز في الجزائر، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، كلیة -3

.14، ص2014، نوفمبر03العلوم الاقتصادیة  والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 
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داد السیاسة العامة التي یسیر علیها القطاع قد ینعكس سلبا على النهج التنموي الذي یطرأ على إع

.تسیر علیه الدولة

لتي تتمتع بسلطة اتخاذ نجد هناك أراء ملزمة أین یلزم القانون طلب إبداء الرأي حیث نجد الهیئة ا

القرار ملزمة باستشارة السلطة الإداریة المستقلة دون إلزامیتها باتخاذ القرار المقدم لها من قبل 

السلطة الإداریة المستقلة، لكن القرار الصادر دون إبداء الرأي من هذه الأخیرة یشوبه عیب شكلي 

والآراء الاختیاریة أین تكون السلطة غیر فهكذا یكون هذا القرار معرض للإلغاء لتجاوزه السلطة، 

ملزمة في طلب إبداء الرأي من السلطة الإداریة المستقلة في اللجوء أو عدم اللجوء إلیها لطلب 

إبداء الرأي، أما الآراء الملائمة تكون في حالات استثنائیة أین نجد السلطة الإداریة المستقلة تتمتع 

هذه السلطة تخول للسلطة المستشارة مسؤولیة اتخاذ القرار بسلطة إبداء الرأي الملائم حیث أن 

الذي تم إصداره بناءا على الرأي الملائم، والجهة التي طلبت إبداء الرأي ملزمة بأخذ الرأي الملائم 

.)1(الذي تم إبداءه من طرف السلطة الإداریة المستقلة

تقدیم أراء رغم تركیبة السلطات الاستشاریة المختصة وتأهیلها من طرف المشرع من أجل 

هیاكل خاصة، لكن عدم إلزامیة الأخذ بهذه الاستشارات یفرغها من بخصوص مشاریع منشآت و 

.)2(محتواها

الفرع الثاني                                                                

سلطة تقدیم توصیات لوكالتي ضبط المحروقات

تتمتع باختصاص تقدیم توصیات فیما یخص منح امتیاز النقل سلطة ضبط المحروقات نجد 

تقترح للوزیر المكلف بالمحروقات اللجوء إلى المناقصة لمنح أي امتیاز لم یكن بواسطة الأنابیب و 

موضوع طلب، حیث نجد أنه من الواجب على صاحب الامتیاز أن یلجأ إلى طلب على المنافسة 

  . 98ـ97بوقندورة سامیة، مرجع سابق، ص ص -1
.208نورة، مرجع سابق، صبوالخضرة -2
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لانجاز الهیاكل المعنیة بكل امتیاز ممنوح، الذي یحدد بموجبه الوزیر المكلف بالمحروقات بقرار 

، بالإضافة إلى هذا نجد أن سلطة ضبط )1(ات الغازیة التابعة لقطاع المحروقاتأنابیب المحروق

المحروقات تقوم بدراسة طلبات منح امتیاز النقل بواسطة الأنابیب، وتقدم توصیات إلى الوزیر 

المكلف بالمحروقات بسحب امتیاز النقل بواسطة الأنابیب في حالة التقصیر الخطیر فیما یخص 

فسلطة ضبط 342-07من المرسوم التنفیذي 19، وحسب المادة )2(ص علیهاالأحكام المنصو 

یوم لدراسة وصیاغة توصیة إلى الوزیر المكلف بالمحروقات 90المحروقات لها أجل لا یتعدى 

.)3(ابتدءا من تاریخ استلام ملف طلب امتیاز النقل بواسطة الأنابیب

ن وكالتي ضبط المحروقات لا تتمتع بالصلاحیات الكافیة حتى تقوم بأداء مهمتها على أكمل إ

وجه، فالوزیر المكلف بالمحروقات یسیطر على الأعمال ما دمت تكتفي بتقدیم أعمال استشاریة أما 

حیات محدودة وذلك من خلال طابعها القرارات تتخذ على مستوى الوزیر، إذن هذه الصلا

بالنسبة للسلطات التنظیمیة بخضوعها للمصادقة من الوزیر المكلف بالمحروقات ممثل الاستشاري

السلطة التنفیذیة بالتالي لا یمكنه التدخل في قطاع المحروقات، فبظهور وكالتي ضبط المحروقات 

.)4(تم الفصل بین السلطة التنفیذیة وقطاع المحروقات مما أدى إلى نقص تدخل الدولة

.209بوالخضرة نورة، مرجع سابق، ص -1
.متعلق بالمحروقات، معدل ومتمم07-05من قانون 13المادة -2
، سنة 71متعلق بمنح وسحب امتیاز نقل المحروقات بواسطة الأنابیب، جریدة رسمیة عدد 342-07مرسوم تنفیذي  -ـ3

2007.
.214، صبوالخضرة نورة، مرجع سابق-4
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المطلب الثاني                                                                                    

سلطة الرقابة لوكالتي ضبط المحروقات

-لقد تبنى المشرع آلیة الرقابة على وكالتي ضبط المحروقات، وهذه الآلیة تكرس إرادة الدولة 

، فهذا ما سنحاول )1(في قطاع ضبط المحروقاتوذلك في التواجد والتأثیر -الهیئة التنفیذیة

-فرع ثاني -والرقابة اللاحقة -فرع أول -توضیحه من خلال الرقابة السابقة 

الفرع الأول

الرقابة السابقة لوكالتي ضبط المحروقات

متعلق بالمحروقات نلاحظ أن سلطة ضبط المحروقات تتمتع 07-05من قانون 12حسب المادة 

المالي عن السلطة التنفیذیة لكن المشرع أخضع میزانیتها للموافقة المسبقة للوزیر بالاستقلال 

).2(المكلف بالمحروقات، فهذا یعتبر من أشكال الرقابة ویقید لاستقلالیتها

المشرع خول سلطة الرقابة لسلطة ضبط المحروقات، وتمارس هذه الوظیفة الرقابة بالسهر على 

:احترام ما یلي

یم التقني المطبق على النشاطات التي یحكمها قانون المحروقات، إذ تتمیز هذه النشاطات التنظ-

.بطابعها التقني المعقد والتكنولوجیا العالیة

ال الحر من الغیر لمنشآت النقل بواسطة التنظیم المتعلق بتطبیق التعریفات ومبدأ الاستعم-

.القنوات والتخزین

.)1(مراقبة الالتزام بالخضوع للتشریعات المتعلقة بالبیئة-

.113بوجملین ولید، مرجع سابق، ص-1
.104بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، ص-2
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لاستغلال الغاز الصخري لمختلف المتعاملین بحوض أحنات سونطراكبعد التجربة الأولى لمجمع 

أن یتضمن تشخیص دراسات الأخطار )2(312-08بعین صالح، وبموجب المرسوم التنفیذي 

وتقییمها على مستوى جسامتها، على شبكة جسامة الخطورة بقرار مشترك بین الوزیر المكلف 

.)3(بیئة تحت رقابة سلطة ضبط المحروقاتبالمحروقات ووزیر الداخلیة وكذا الوزیر المكلف بال

بما أن نشاطات قطا المحروقات ذات تأثیر سلبي مباشر على البیئة والصحة تم إخضاع جمیع 

الهیاكل والانجازات لدراسة مدى أثارها على المحیط وذلك وفق القانون المؤطر لنشاطات القطاع، 

تطبیق الإطار القانوني الموجه للمحافظة على ولتأدیة هذه المهام تم اتخاذ تدابیر صارمة لمراقبة

بمشاریع تهدف إلى استرجاع أو إنقاص حجم الغاز سونا طراكالبیئة، حیث تقوم بشركة 

.)4(المحروق

كما تظهر سلطة الرقابة على انتقاء الأشخاص أولیا وكذا المعاییر والقواعد بناءا على مناقصة 

ن قانون المحروقات، فالرقابة السابقة لسلطة ضبط المحروقات م32للمنافسة طبقا لنص المادة 

تتجلى في مراقبة الراغبین في التعامل والتعاقد في مجال المحروقات وذلك بالرقابة على عملیات 

إبرام العقود وكذا الرقابة على كیفیة إجراء الانتقاء وصفة الانتقاء، وهذا حسب الموادالمنصوص 

سواء كان المتعامل وطني أو أجنبي شرط امتلاكه  184-07ذي علیها في المرسوم التنفی

.)5(المؤهلات التقنیة والخبرة، أما إذا كانت شركة یجب أن تقدم ضمان على قدرتها

یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، جریدة رسمیة عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-10قانون رقم -ـ1

.2003جویلیة 20صادر في 43
، یحدد شروط الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة 2008أكتوبر 5مؤرخ في 312-08مرسوم تنفیذي رقم  -ـ2

.منه 2و 1للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، راجع المواد 
، 2014دیسمبر 30صادرة في جریدة الخبرسعید بشار، الحكومة تستعد لفتح مجال الاستثمار في الغاز الصخري،  -ـ3

.www.elkhbar..2015ماي 26تم الإطلاع علیها في  com
دیسمبر  23ـ21الطاقة و التعاون العربي، مؤتمر الطاقة العربي العاشر، أبو ظبي، دولة الإمارات العربیة المتحدة، -ـ4

.37، ص2014أكتوبر  29ـ27الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة الطاقة والمناجم، الورقة القطریة، ، الجمهوریة 2014
یحدد إجراءات إبرام عقود 2007جوان 9مؤرخ في 184-07من المرسوم التنفیذي رقم 23، 3، 2أنظر المواد -5

جوان 17صادر في 40منافسة، جریدة رسمیة عدد البحث والاستغلال  وعقود استغلال المحروقات بناءا على مناقصة لل

.2007لسنة 
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الفرع الثاني                                                                                             

تي ضبط المحروقاتالرقابة اللاحقة لوكال

تتجسد الرقابة اللاحقة التي تتمتع بها وكالتي ضبط المحروقات طبقا للتشریعات المتعلقة بسلطات 

07-05الضبط الاقتصادي المنصوص علیها في التشریع الجزائري وكذا قانون المحروقات 

ر استغلال موارد في المراقبة واحترام المحافظة في إطا01-13المعدل والمتمم إلى غایة القانون 

المحروقات وكذا مراقبة ومتابعة تنفیذ عقود البحث والاستغلال، ومراقبة تكالیف البحث والمراقبة 

، فیما یخص إدماج شركات أو حیازتها أو حصل تنازل عن فائدة تتم )1(فیما یخص الحسابات

والاستغلال وهذا ینصب الرقابة الحساب وتصفیة حق تحویل الحقوق والالتزامات في عقود البحث 

كذلك على الأموال الخاضعة لرقابة التحویل بالنسبة للأشخاص الذین یرغبون في تحویل مصالحهم 

یتعین علیهم تبلیغ كتابیا الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات یبینوا فیها تنازلهم عن جزء أو 

.)2(كل الحقوق والالتزامات الواردة في العقد

في القیام بتسلیم هذه الرقابة واسعة وذلك بقدر أهمیة القطاع في الدولة، فسلطة الرقابة تظهر أیضا

ونتائج أشغال التنقیب عن المحروقات بعد جمعها حسب المدة المحددة، تقدمها للوكالة معطیات 

المحروقات لتحدد منح رخص التنقیب عن المحروقات، هذا بالنسبة لإرسال الوطنیة لتثمین موارد 

یوما بعد انتهاء مدة صلاحیة 30النتائج أما فیما یخص التسلیم فیكون في أجل أقصاهُ ثلاثون 

رخصة التنقیب عن المحروقات، وتتم الموافقة كتابیا للمعطیات والمعلومات الناتجة عن أشغال 

.)3(التنقیب

نظرا لأهمیة حجم رؤوس الأموال التي یتم تداولها في قطاع المحروقات التي لها أثر فعال في 

التنمیة الوطنیة، فالدور الرقابي لسلطة ضبط المحروقات یعبر عن وظیفة وقائیة في ضبط سوق 

.متعلق بالمحروقات، معدل و متمم، مرجع سابق07-05من قانون 110، 14أنظر المواد -1
یحدد نمط حساب و تصفیة 2007أكتوبر 31مؤرخ في 336-07من المرسوم التنفیذي رقم  9و 2أنظر المادتین  -ـ2

.حق تحویل الحقوق و الالتزامات في عقد بحث و استغلال أو عقد استغلال المحروقات
یحدد إجراءات وضع كل المعطیات و النتائج الناجمة عن 2007أكتوبر 7مؤرخ في 311-07مرسوم تنفیذي رقم -ـ3

.منه 5و 2أنظر المواد )النفط(ف الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات أشغال التنقیب عن المحروقات تحت تصر 
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هذا على غرار دیین بضرورة احترام التشریعات و االمحروقات بهدف توعیة المتعاملین الاقتص

حتى لم یحترم التزاماته الأخلاقیة و بق للمحروقات السید شكیب خلیل الذياوعكس الوزیر الس

.المنصوص علیها قانونا

المطلب الثالث                                                                                  

العقابیة لوكالتي ضبط المحروقاتالسلطة 

إن سلطة قمع المخالفات كانت من اختصاص القاضي الجنائي، ثم تم منح ذلك الاختصاص إلى 

، وإن )2(، هكذا نجد هذه الهیئات تتمتع بصلاحیات ذات طابع جزائي)1(السلطات الإداریة المستقلة

خلال سحب الاختصاص من ن سلطة العقاب التي تتمتع بها سلطة ضبط المحروقات تظهر م

منحه للسلطات الإداریة المستقلة، من أجل إلزام العاملین في سوق النفط على احترام القاضي و 

، ویظهر أصل السلطة القمعیة لسلطة ضبط المحروقات )3(القواعد التي تتعلق بقطاع المحروقات

ي لا یتلاءم مع الأفعال ، وخدمة الضبط الاقتصادي لأن القمع الجنائ)4(في ظاهرة إزالة التجریم

والسلوكیات المخالفة للقوانین الاقتصادیة، حیث نجد المشرع نص على السلطات العقابیة لسلطة 

:من القانون المتعلق بهذا القطاع التي تنص على ما یلي13ضبط المحروقات في المادة 

مخالفة القوانین المتعلقة بما الغرامات التي تسدد للخزینة العمومیة في حالةتطبیق العقوبات و "

:یأتي

.211بوالخضرة نورة، مرجع سابق، ص-1
حسین نوارة، الأبعاد القانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي، من أعمال الملتقى الوطني -2

.72، ص2007ماي 23/24حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالیة، جامعة بجایة ، أیام 
.212بوالخضرة نورة، نفس المرجع، ص-3
ص إزالة التجریم عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي أنظر فیما یخ-4

والمالي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمریـ تیزي وزو 

2005.
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بق على النشاطات التي یحكمها هذا التنظیم التقني المط- القانون                                            

التنظیم المتعلق بتطبیق التعریفات ومبدأ الاستعمال الحر لمنشآت النقل بواسطة الأنابیب -

والتخزین،         

"التنظیم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبیئة- .)1(

نستنتج أن السلطات الجزائیة لسلطة ضبط المحروقات تتكون من نوعین من العقوبات التي تتمثل 

في العقوبات المالیة وسندرسها في الفرع الأول، والعقوبات غیر المالیة سنتطرق إلیها في الفرع 

.الثاني من هذا المطلب

الفرع الأول                                                                                     

العقوبات المالیة لوكالتي ضبط المحروقات

یمكن لسلطات الضبط الاقتصادي اتخاذ عقوبات مالیة، حیث نجد المشرع قد نص في جل 

، )2(هلیتها في اتخاذ وتوقیع عقوبات مالیةالنصوص القانونیة التي تتعلق بهذه السلطات علي أ

ونجد في هذا الصدد سلطة ضبط المحروقات تطبق العقوبات والغرامات التي یتم تسدیدها للخزینة 

العمومیة بمجرد مخالفة القوانین والتنظیمات المتعلقة بقطاع المحروقات، وتحدید المبالغ المالیة 

نظیم، وذلك لخصوصیة أجهزة الضبط الاقتصادي وطریقة تطبیق العقوبات یكون عن طریق الت

التي تعمل من أجل ضمان الفعالیة الاقتصادیة، والتي قامت بوضع حلول لم تكن موجودة من قبل 

یع في القانون التقلیدي باعتمادها على سلطة العقاب، فسلطات الضبط الاقتصادي تقوم بتوق

.)3(ظیمات التي تتعلق بالقطاع المراد ضبطهمخالفة للقواعد والتنالعقوبات إذا وجدت هناك خرق و 

.متعلق بالمحروقات، معدل و متمم، مرجع سابق07-05من قانون 13من المادة 07أنظر الفقرة -1
.181بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص-2
.212بوالخضرة نورة، مرجع سابق، ص-3
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إن المشرع في هذا القطاع تطرق إلى تحدید الجهة التي تقوم بتطبیق العقوبة ألا وهي سلطة ضبط 

المحروقات لكن المبالغ المالیة لم یتم تحدیدها في القانون المتعلق بهذا القطاع، أي أنه لم یحدد 

ل تحدید العقوبة، فعدم وجود نص قانوني یولد إشكال حول كیفیة المعیار الذي یعتمد علیه من أج

.)1(تحدید الغرامات

الفرع الثاني

العقوبات غیر المالیة لوكالتي ضبط المحروقات

متعلق بالمحروقات نلاحظ عدم التطرق أیضا للعقوبات غیر المالیة 07-05باستقراء مواد قانون 

علیها العقوبات، كما نجد أن المشرع منح لسلطة ضبط بالرغم من تحدید المخالفات التي تطبق

.)2(المحروقات الأقل شدة فیما یخص هذه العقوبات والباقي ترك للوزیر المكلف بالمحروقات

تیاز امإن سلطة ضبط المحروقات تقوم بتقدیم توصیة إلى الوزیر المكلف بالمحروقات لسحب

لك في حالة تقصیر خطیر فیما یخص الأحكام المنصوص علیها النقل بواسطة الأنابیب وذ

، لكن صلاحیة تقدیم هذه التوصیة سواء لمنح الامتیاز أو سحبه لیست ملزمة )3(في عقد الامتیاز

.یمكن للوزیر أن یرفضه أو یأخذ به

إن سلطة ضبط المحروقات یمكنها أن تقوم بتبلیغ صاحب الامتیاز بقائمة من المنشآت التي نجد 

سنوات على الأقل قبل نهایة مدة الامتیازوهذا فیما 03الدولة لا ترغب بتحویل ملكیتها خلال 

یخص المنشآت الصناعیة التي خصصت لتنفیذ نشاطات البحث والاستغلال والنقل بواسطة 

التي تعتبر ملك للدولة، والتي یمكن ترخیصها للمتعاقد وله الحق في استعمالها أما الأنابیب 

.100بوقندورة سامیة، مرجع سابق، ص -1
.101نفس المرجع، ص-2
.، مرجع سابق342-07مرسوم تنفیذي -3
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سنة تنتقل ملكیة كل المنشآت 50امتیازات النقل بواسطة الأنابیب فبانقضاء مدتها المتمثلة في 

.)1(والهیاكل إلى الدولة

ى هذه السلطات هیمنة السلطة التنفیذیة علاستنا لهذه السلطات نكشف سیطرة و بدر و         

.ووكالتي ضبط المحروقات خاصة 

.متعلق بالمحروقات، معدل ومتمم، مرجع سابق07-05من قانون 81المدة -1
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وما یمكن قوله وكالتي ضبط المحروقات وما تحمله المنظومة القانونیة التي  تنظمها 

من ثغرات ونقائص جعلها تابعة للسلطة التنفیذیة، وهذا باعتبارها حدیثة مقارنة بالدول الغربیة 

فنجاح أو فشل الوكالتین عن أداء مهامهما في ضبط قطاع المحروقات مرهون بالوقت وبانسحاب 

.السلطة التنفیذیة من سلطة اتخاذ القرارات في مجال المحروقات كلیا 

لقد احتل قطاع المحروقات مكان كبیر في الاقتصاد الوطني كونه یعتبر من القطاعات 

الإستراتجیة الذي تحقق منه الدولة موارد كبیرة، إذ یندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادیة في البلاد 

طة فغیرالذي دفع إلى تغییر دور الدولة فیه، حیث انتقلت من دولة متدخلة إلى دولة ضاب

عن ذلك بموجب الإصلاحات التي حملها من وظیفتها فبعدما كانت محتكرة لهذا القطاع تخلت

، ذلك لعدم الاستقرار2013ثم في 2006الذي تم تعدیله في 2005قانون المحروقات لسنة 

.في التشریعات الجزائریة أو لمواكبة الاقتصاد الدولي تماشیا مع العولمة 

بموجب التغیرات المرتقبة في قطاع المحروقات أدى إلى اعتماد سلطة ضبط اقتصادي تتكفل 

.والمتمم المعدل07-05القانون رقم بمهمة ضبط قطاع المحروقات بموجب

ومن خلال قد منح المشرع لسلطة ضبط المحروقات شخصیة قانونیة واستقلال مالي،

"الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات "التعدیلات أنشأ في القابل سلطتین لضبط القطاع 

للقیام بمهمة الضبط مجاراة "الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات "و

.للأوضاع الاقتصادیة العالمیة 

تمیزت الوكالتین بعدم خضوعهما للقانون الإداري والذي طرح عدة تساؤلات في مدى 

اعتبارهما من سلطات الضبط المستقلة وهل بإمكانها تولي مهمة ضبط قطاع المحروقات لذا قلنا 

طابع أن خصوصیة القواعد التي تحكمها هي التي تخضع لها المؤسسات العمومیة ذات ال

الصناعي والتجاري الذي یؤكد الصفة التجاریة لسلطة ضبط المحروقات وتصبح سلطة تجاریة 
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من مؤسسات الدولة فقط تخضع للقانون التجاري، إلا أن هذه الاستقلالیة تبقيمع ذلك مستقلة،

.حتى بعد التعدیل تبقى نسبیة سواء عضویا أو وظیفیا 

رع قد منح لسلطة ضبط المحروقات بعض المعاییر إلا أن من جهة أخرى لاحظنا أن المش

لتكییفها على أنها سلطة إداریة مستقلة، یتعلق الأمر بامتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها 

وتظهر في الاختصاصات والسلطات المخولة إلیها صراحة بموجب النصوص القانونیة المنظمة 

سطة الأنابیب والسهر على تطبیق القوانین لها، خاصة فیما یتعلق بضبطها للنظام النقل بوا

والتنظیمات الخاصة بنشاطات القطاع وحمایة البیئة، وتحدید أسعار المحروقات وكذا السلطات 

 .لها الاستشاریة، الرقابیة والعقابیة المخولة

مما سبق استخلصنا أن سلطة ضبط المحروقات تابعة للسلطة التنفیذیة وهذا ما تبینه 

التي یتمتع بها الوزیر المكلف بالمحروقات سواء كانت اختصاصات إستراتجیة أو الاختصاصات 

.تنفیذیة ومن خلال مختلف النصوص القانونیة المنظمة لها
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مجلة المجال المصرفي، توجه جدید لدور الدولة، ات الإداریة المستقلة في بلطرش منى، السلط-2
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ماي  24و 23، جامعة بجایة،السلطات الضبط المستقلةحول الملتقى الوطني، أعمال "الضابطة

2007.

مؤتمر الطاقة العربي الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة الطاقة والمناجم، الجزائریة الجمهوریة-10

.2014أكتوبر  29و 27الورقة القطریة، أیام العاشر

:الوثائق

2008-2000، المناجمالطاقة والمناجم، حصیلة إنجازات الطاقة و دولة الجزائر، وزارة -
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:النصوص القانونیة-

:الدستور: أولا  

07مؤرخ في 438–96منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1996نوفمبر28دستور-

03-02قانون رقم بموجبمتمم،1996دیسمبر 8صادر في   76ج ر عدد  1996دیسمبر 

معدل بموجب ،2002أفریل 14صادر في   25ج ر عدد   2002،أفریل 10مؤرخ في 

2008نوفمبر 15مؤرخ في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08القانون رقم 

.2008نوفمبر 16صادر في 63جریدة رسمیة عدد 

:الاتفاقیات الدولیة:ثانیا 

یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة 2004أفریل 19مؤرخ في 128-04مرسوم رئاسي رقم 

31الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك، یوم 

.2003سنة 26جریدة رسمیة عدد 2003أكتوبر 

:لتشریعیةاالنصوص :ثالثا

یتعلق بالإعلام، جریدة رسمیة 2012ینایر 12مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -1

.2012ینایر 15صادر في 02للجمهوریة الجزائریة عدد 

یتعلق بالإعلام، جریدة رسمیة جمهوریة جزائریة 1990أفریل03مؤرخ في 07-90قانون رقم-2

.1990أفریل 04صادر في  14عدد 

16یتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج عدد 1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم 3-

ج ر  2003أوت  26مؤرخ في 11-03، ملغى بموجب الأمر رقم 1990أفریل 18صادر في 

  .2003أوت  27صادر في  52 ج ج عدد

- معدل ومتمم یتعلق ببورصة القیم 1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم 4

.1993ماي 23صادر في 34المنقولة، ج ر ج ج عدد 
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صادر    09یتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر -5

ج ر ج ج  2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03، ملغى بموجب الأمر رقم 1995فیفري  22في 

.2003جویلیة 20صادر في  43عدد 

امة المتعلقة بالبرید           یحدد القواعد الع 2000أوت5مؤرخ في 03-2000قانون رقم -6

  . 2000أوت  06صادر في 48والموصلات، ج ر ج ج عدد 

یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات  2002فیفري 5مؤرخ في 01-02قانون رقم -7

.2002فیفري 06صادر في 08جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 

، ج ر 2003یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24مؤرخ في 11-02قانون رقم -8

.2002دیسمبر 25صادر في  86ج ج عدد 

- صادر 50یتعلق بالمحروقات، ج ر ج ج عدد 2005أفریل 28مؤرخ في 07-05قانون  9

ج ر 2006یولیو 29مؤرخ في 10-06، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2005یولیو  19في 

مؤرخ في 01-13، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2006یولیو 30صادر في  48ج ج عدد 

.2013فیفري 24صادر في  12ج ر ج ج عدد  2013فیفري 20

60یتضمن قانون المیاه، ج ر ج ج عدد  2005أوت  4مؤرخ في 12-05قانون رقم -10

ي جانف23مؤرخ في 03-08معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2005سبتمبر 4صادر في 

02-09، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2008جانفي 27صادر في  4ر ج ج عدد   2008

.2009یولیو 26صادر في  44ج ر ج ج عدد  2009یولیو 22مؤرخ في 

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر ج 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -11

26مؤرخ في 05-10تمم بموجب القانون رقم ، معدل وم2006مارس 8صادر في  14ج عدد 

، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2010سبتمبر 1صادر في  50ج ر ج ج عدد  2010أوت 

  .   2011أوت  10صادر في  44ج ر ج ج عدد  2011أوت  2مؤرخ في 11-15

المؤرخ    07-95یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06قانون رقم -12

.2006مارس 12صادر في 15والمتعلق بالتأمینات، ج ر ج ج عدد 1995جانفي  25في 
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المؤرخ   01-05یعدل ویتمم للقانون رقم 2012فیفري 13مؤرخ في 02-12أمر رقم -13

بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر ج ج والمتعلق 2005فیفري  6في 

.2012فیفري 15صادر في  8عدد 

یتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج ر ج 2014فیفري 24مؤرخ في 04-14قانون رقم -14

.2014مارس 23صادر في  16ج عدد 

المنجمي، ج ر ج ج عدد یتضمن القانون 2001جویلیة 3مؤرخ في 01-01قانون رقم -15

2007مارس 01مؤرخ في 02-07بموجب الأمر رقم ملغى ، 2001جویلیة 4صادر في 35

05-14، معدل ومتمم بموجب القانون رقم    2007مارس 07صادر في  16ج ر ج ج عدد 

.2014مارس 30صادر في  18ج ر ج ج عدد  2014فیفري 24مؤرخ في 

:لتتنظیمیةالنصوص ا:رابعا

یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة 2006نوفمبر 22مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم -1

.2006نوفمبر 22صادر في 74من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، ج ر ج ج عدد 

212223یتضمن تطبیق المواد 1994یونیو 13مؤرخ في 175-94مرسوم تنفیذي رقم -2

،متعلق ببورصة القیم المنقولة1993ماي 23مؤرخ في 10-93المرسوم التشریعي رقم من 

.1994جوان 26صادر في 41جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 

یحدد إجراءات إبرام عقود البحث 2007جوان 9مؤرخ في 184-07مرسوم تنفیذي رقم -3

17صادر في 40بناء على مناقصة للمنافسة، ج ر ج ج عدد والاستغلال وعقود المحروقات 

.2007جوان 

یحدد صلاحیات وزیر الطاقة 2007سبتمبر9مؤرخ في 266-07مرسوم تنفیذي رقم -4

.2007سبتمبر 16صادر في 57والمناجم، ج ر ج ج عدد 
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ل على یحدد إجراءات الحصو 2007سبتمبر 27مؤرخ في 297-07مرسوم تنفیذي رقم -5

رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابیب وعمالیات نقل المحروقات بواسطة الأنابیب، ج ر ج 

.2007أكتوبر 7صادر في  63ج عدد 

یحدد إجراءات وضع كل المعطیات 2007أكتوبر 7مؤرخ في 311-07مرسوم تنفیذي رقم -6

الوكالة الوطنیة لتثمین موارد عن أشغال التنقیب عن المحروقات تحت تصرفوالنتائج الناجمة 

.2007أكتوبر 10صادر في 64المحروقات، ج ر ج ج عدد 

حساب وتصفیة حق یحدد نمط 2007أكتوبر 31مؤرخ في  336- 07رقم  مرسوم تنفیذي-7

تحویل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات، ج ر ج ج عدد 

.2007بر نوفم5صادر في 70

إجراءات منح امتیاز نقل یحدد 2007نوفمبر07مؤرخ في  342- 07 رقممرسوم تنفیذي-8

.2007نوفمبر 14صادر في  71ج ر ج ج عدد  ،المحروقات بواسطة الأنابیب وسحبه

ضبط سعر بیع یحدد كیفیات وإجراءات 122007مؤرخ في 391-07مرسوم تنفیذي رقم -9

18صادر في 79الغاز دون رسوم في السوق الوطنیة،  جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 

.2007دیسمبر 

یحدد شروط الموافقة على 2008أكتوبر 5مؤرخ في 312-08مرسوم تنفیذي رقم -10

صادر في 58دراسات التأثیر في البیئة للنشاطات السابقة لمجال المحروقات، ج ر ج ج عدد 

.2008أكتوبر 08

:باللغة الفرنسیة :ثانیا
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:الملخص

ــــــادرة  ــــــى فــــــتح المجــــــال أمــــــام المب ــــــة مــــــن الحقــــــل الاقتصــــــادي أدى إل ــــــر انســــــحاب الدول إث

الخاصـــــة وبالتـــــالي ظهـــــرت مجموعـــــة مـــــن الهیئـــــات الاقتصـــــادیة مـــــن أجـــــل ضـــــبط مجموعـــــة مـــــن 

ـــــات نجـــــد وكـــــالتي ضـــــبط  ـــــین هـــــذه الهیئ ـــــف القطاعـــــات الاقتصـــــادیة، مـــــن ب النشـــــاطات فـــــي مختل

اتیجي وحســــاس كقطـــــاع المحروقــــات ذلـــــك بموجـــــب المحروقــــات التـــــي قامــــت بضـــــبط قطــــاع اســـــتر 

ـــــــق 07-05قـــــــانون ـــــــل متعل الوكـــــــالتین فـــــــي ســـــــلطة ضـــــــبط بالمحروقـــــــات المعـــــــدل والمـــــــتمم، تتمث

المحروقـــــات ومهمتهــــــا مراقبــــــة النشــــــاطات المتعلقــــــة بالمحروقـــــات، ووكالــــــة الــــــنفط مهمتهــــــا تثمــــــین 

قـــــــد خـــــــول لهـــــــا وتتمتـــــــع الوكـــــــالتین بنظـــــــام داخلـــــــي خـــــــاص والاســـــــتقلالیة، و .مـــــــوارد المحروقـــــــات

المشـــــــــــرع مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الســـــــــــلطات واختصاصــــــــــــات لكـــــــــــلا الوكـــــــــــالتین وللـــــــــــوزیر المكلــــــــــــف 

.بالمحروقات

résume:

Au propos de la disparition d'Etat de champ économique a donner

l'occasion vers les compétences privé, et cela à découvrait un regroupement

d'autorités économique dans le but d'encadrer plusieurs activités dans des

différentes secteurs économique, parmi ces autorités on trouve les deux agences

de régulation des hydrocarbures qui est encadre le secteur stratégique et sensible

qu'on a cite déjà. Et cela par probation de la loi 05- 07 lié aux hydrocarbures

modifier et complémenté .

Ces deux agences sont l'autorité de régulation des hydrocarbures sa

mission est de contrôlé les activités attaché aux hydrocarbure, et l'agence

ALNAFT sa mission de valorisé et augmentes les ressources pétroliers, et ces

deux agences sont accompli par le règlement antérieure spéciale et autonome. Et

le l'législateur a donner un ensemble d'autorité et des spécialité pour les deux

agence et même pour le ministre charger des hydrocarbures.


